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يعــد المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار الاكســيد )ICSID( إحــدى مؤسســات البنــك الدولــي، وقــد أنشــئ 
ــة  ــم )اتفاقي ــة باس ــام 1٩65م المعروف ــرى ع ــي دول أخ ــن دول ومواطن ــتثمار بي ــات الاس ــوية نزاع ــة تس ــب اتفاقي بموج
واشــنطن(، التــي دخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 1٩66/10/14م، ولــم ينضــم العــراق لهــا إلا مؤخــرا بموجــب القانــون رقــم 
ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار  ــز الدول ــة المرك ــى مــا يعــرف باتفاقي ــع العــراق أيضــا عل ــد وق )64( لســنة ٢01٢م، وق
)ICSID( فــي 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي لســنة ٢015م، ليصبــح الدولــة رقــم )160( التــي توقــع علــى هــذه الاتفاقيــة، 

والدولــة رقــم )15٢( التــي تنضــم إلــى عضويــة المركــز.
إن أهميــة الانضمــام إلــى الاتفاقيــة وإلــى المركــز لحــل المنازعــات التجاريــة يعــد وســيلة مهمــة لجــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة وأحــد الركائــز الأساســية للتنميــة الاقتصاديــة فــي العــراق، خاصــة فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة التــي 
يواجههــا الوضــع العراقــي الراهــن. ولتحقيــق ذلــك، يســعى العــراق إلــى تحســين بيئــة الاســتثمار وتوفيــر ضمانــات قانونيــة 
 )ICSID( ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار ــى المركــز الدول ــة العــراق إل للمســتثمرين الأجانــب. ويأتــي انضمــام جمهوري
كخطــوة اســتراتيجية فــي هــذا الاتجــاه، حيــث يوفــر إطــارا قانونيــا دوليــا لتســوية المنازعــات الاســتثمارية ويعــزز الثقــة فــي 

بيئــة الاســتثمار العراقيــة.
وعليــه جــاءت أهميــة بحثنــا هــذا لبيــان أهــم الشــروط القانونيــة لاختصــاص الاكســيد مــن حيــث شــروط قبــول الدعــاوى 
الاســتثمارية العراقيــة وشــروط القبــول الكتابــي للتحكيــم ومــدى توافــق هــذه الشــروط مــع الاســتثمارات التجاريــة العراقيــة 
وقانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة ٢006م، وســبل حــل المنازعــات المتعلقــة بهــا وخاصــة فــي مجــال التحكيــم 

التجاري.
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Abstract
 The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is an institution of the World
  Bank, established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
 and Nationals of Other States of 2  1965, known as the Washington Convention, which entered into
 force on October 14, 1966. Iraq acceded to the Convention relatively recently, pursuant to Law No.
 64 of 2012, and further signed the ICSID Convention on November 17, 2015, becoming the 160th
.  signatory and the 152nd member state

 Accession to the Convention and the Centre for the resolution of commercial disputes is a crucial
instrument for attracting foreign direct investment and a cornerstone of Iraq’s economic develop-

 ment, particularly given the prevailing economic challenges. To this end, Iraq endeavors to enhance
 its investment climate and provide legal safeguards to foreign investors. The Republic of Iraq’s
 accession to ICSID is a strategic move in this direction, offering an international legal framework for
.resolving investment disputes and fostering confidence in the Iraqi investment environment
This research aims to elucidate the key legal requirements for ICSID jurisdiction, specifically con-
cerning the conditions for the admissibility of Iraqi investment claims and the prerequisites for writ-

 ten consent to arbitration. It examines the compatibility of these requirements with Iraqi commercial
 investments and the Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as well as the mechanisms for resolving
.related disputes, particularly within the realm of commercial arbitration

Keywords
ICSID Jurisdiction, Investment Disputes, Admissibility of Claims, Written Consent to Arbitration.

recommended citation

Received : 4/3/2025                               ; accepted :13/5/2025                          ; published 25 July2025
published online: 25July2025

Indexed by:

prefix 10.61279

  Issue 29
Year 2025

العبيدي، م.ث.ع. )٢0٢5(. الشروط القانونية لاختصاص الاكسيد في تسوية المنازعات الاستثمارية العراقية 
دراسة في شروط قبول الدعوى والقبول الكتابي للتحكيم. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، ٢٩، 35–70

https://doi.org/7/10.61279yrtfb61

A v a i l a b l e  o n l i n e  a t :
Online archived copy can be found at:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/508
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

37

الملف القانوني

المقدمة:
ــي لتســوية  ــز الدول ــر المرك ــةً.. يعتب بداي
 )ICSID( الإكســيد  الاســتثمار  منازعــات 
تهــدف  التــي  الدوليــة  المؤسســات  إحــدى 
إلــى توفيــر إطــار قانونــي دولــي لتســوية 
الــدول  بيــن  الاســتثمارية  المنازعــات 
اكتســب  وقــد  الأجانــب،  والمســتثمرين 
انضمــام جمهوريــة العــراق إلــى هــذا المركــز 
أهميــة بالغــة فــي ظــل ســعيه الحثيــث لجــذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وتعزيــز 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة -خاص ــتثمار المحلي ــة الاس بيئ
ــد.  ــا البل ــرُّ به ــي يم ــة الت الظــروف الاقتصادي
ــتثمار(  ــي )الاس ــرّع العراق ــرف المش ــد ع وق
ــم )13(  ــي رق ــتثمار العراق ــون الاس ــي قان ف
ــي اي  ــف المــال ف لســنة ٢006م: هــو توظي
نشــاط او مشــروع اقتصــادي يعــود بالمنفعــة 
ــود  ــذا فالمقص ــد، وهك ــى البل ــروعة عل المش
المطروحــة  الدعــوى  موضــوع  يكــون  أن 
علــى الإكســيد نزاعــاً مــن المنازعــات ذات 
الطبيعــة الماليــة، أي المنازعــات التــي يمكــن 
تقديرهــا بالنقــود! وهــي بشــكل عــام دعــاوى 
التعويضــات الناشــئة عن الإخــال بالالتزامات 
ــم. وتأسيســاً علــى  التعاقديــة فــي الغالــب الأعَّ
الإكســيد  ولايــة  نطــاق  مــن  يخــرج  ذلــك 
ــه..  ــة السياســية. وعلي الدعــاوى ذات الطبيع
يمُكــن القــول إنَّ اختصــاص الإكســيد ينَحصــر 
ــتثمار، أي  ــن الاس ــئة ع ــاوى الناش ــي الدع ف
تلــك الدعــاوى المرتبطــة باســتغال رؤوس 
ــي،  ــتثمر الأجنب ــة والمس ــن الدول ــوال بي الأم
وذلــك وفقـًـا للمفهــوم الموحــد لاســتثمار بعــد 
تدويلــه، وبعبــارة أخــرى.. فــإنَّ منازعــات 
الاســتثمار العراقيــة بأنواعهــا ســواء تلــك 
المتعلقــة »ببعــض« الجوانــب المتعلقة بالنفط 
وزارة  أو  لاســتثمار،  الوطنيــة  الهيئــة  أو 
النقــل مؤخــرًا مــع شــركة هــورس المصريــة 
ــد- كلهــا تدخــل ضمــن  ــم تحُســم بع ــة ل -قضيّ

اختصــاص الإكســيد مادامــت تلــك المنازعــات 
تقتصــر علــى الدعــاوى ذات الطبيعــة الماليــة 
فقــط وبذلــك يتحقــق الشــرط الأول لاختصاص 
فــي  ورد  وحســبما  للنــص  وفقـًـا  المركــز 
ــا  ــيد -كم ــة الإكس ــن اتفاقي ــادة )1/٢5( م الم
ســنرى فــي صفحــات بحثنــا- والــذي قســمته 
المنازعــات  الأول:  المبحــث  لمبحثيــن؛ 
ــول  ــروط قب ــيد: ش ــا الإكس ــص به ــي يخت الت
ــم  ــي: شــرط التحكي الدعــوى. والمبحــث الثان
لــدى الإكســيد: صــور القبــول الكتابــي للدولــة 

والمســتثمر باختصــاص المركــز.

أهمية البحث:
فــي  البحــث هــذا،  أهميــة هــذا  تكمــن 
تســليط الضــوء علــى الإطــار القانونــي الــذي 
يحكــم المنازعــات الاســتثمارية فــي العــراق، 
ــول  ــم الشــروط لقب ــة لأه ــة دقيق ــم رؤي وتقدي
ــة  ــم وكيفي ــي للتحكي ــول الكتاب ــوى والقب الدع
اســتفادة جمهوريــة العــراق مــن انضمامــه 
إلــى الإكســيد فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبية 

ــة. ــة الحالي ــة الاقتصادي ــز التنمي وتعزي

مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة فــي هــذا الســياق البحــث 
إلــى دراســة الشــروط القانونيــة لاختصــاص 
ــتثمارية  ــات الاس ــوية المنازع ــي تس ــيد ف الإكس
العراقيــة، مــع التركيــز علــى شــروط قبــول 
الدعــوى والقبــول الكتابــي للتحكيــم. كمــا يســعى 
البحــث إلــى تقييــم ومعرفــة مــدى توافــق شــروط 
ــات الاســتثمار  ــي لتســوية منازع ــز الدول المرك
مــع  الأجانــب،  والمســتثمرين  الــدول  بيــن 
قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 
ــي  ــتثمارية الت ــات الاس ــع المنازع ٢006م، وم
ــا فيهــا، وتحليــل ســبل حــل  يكــون العــراق طرفً
خاصــة  بالاســتثمارات،  المتعلقــة  المنازعــات 

ــاري. ــم التج ــال التحكي ــي مج ف
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منهجية البحث:
ــج  ــى المنه ــذا عل ــا ه ــي بحثن ــدت ف اعتم
الوصفــي التحليلــي، الــذي يهــدف إلــى وصــف 
لاختصــاص  القانونيــة  الشــروط  وتحليــل 
المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار 
)الإكســيد( في تســوية المنازعات الاستثمارية 
ــول  ــروط قب ــى ش ــز عل ــع التركي ــة، م العراقي
الدعــوى والقبــول الكتابــي للتحكيــم. وقــد تــم 
ــات  ــع البيان ــي لجم ــج الوصف ــتخدام المنه اس
والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع البحــث، بمــا 
فــي ذلــك اتفاقيــة الإكســيد، وقانون الاســتثمار 
٢006م،  لســنة   )13( رقــم  العراقــي 
الأخــرى،  العراقيــة  والأنظمــة  والقوانيــن 

ــادرة  ــة الص ــكام القضائي ــى الأح ــة إل بالإضاف
منازعــات  لتســوية  الدولــي  المركــز  عــن 
الاســتثمار )الإكســيد(. أمــا المنهــج التحليلــي، 
فقــد تــم اســتخدامه مــن خــال تحليــل الشــروط 
وشــروط  الإكســيد،  لاختصــاص  القانونيــة 
قبــول الدعــوى، وشــروط القبــول الكتابــي 
للتحكيــم، وتحديــد مــدى توافقهــا مــع قانــون 
حــل  ســبل  وتحليــل  العراقــي.  الاســتثمار 
المنازعــات المتعلقــة بالاســتثمارات العراقيــة، 
خاصــة فــي مجــال التحكيــم التجــاري. وقــد تــم 
اســتخاص النتائــج وتقديــم التوصيــات بنــاءً 

ــم إجــراؤه. ــذي ت ــل ال ــى التحلي عل
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المبحث الأول:
المنازعات التي يختص بها الإكسيد: شروط قبول الدعوى.

فــي  )٩:٠٠م(   https://icsid.wordbank.org التالــي:  الرابــط  علــى  للأكســيد  الرســمي  الموقــع   11
٢٠٢٥/٣م. /٢1

ــه الإداري – اختصاصــه  1٢ مقــال د. عبــد المنعــم زمــزم، )المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار: هيكل
القانونــي - دعــاوى التحكيــم لديــه( مجلــة التحكيــم العربــي، مجلــة متخصصــة تصدرهــا الأمانــة العامــة للاتحــاد 

ــم )1و11(. ــو ٢٠1٦م، الصفحــات رق ــران/ يوني ــي، العــدد ٢٦، حزي ــم الدول العربــي للتحكي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:
ــز  ــو اختصــارًا للمرك ــةً.. الإكســيد ه بداي
ــرف باللغــة  ــي لمنازعــات الاســتثمار يعَّ الدول
 International Centre الإنكليزيــة 
 for Settlement of Investment
Disputes مختصــرًا بـــ)ICSID( وهــو 
يعتبــر جهــاز قضائــي يتولــى الفصــل فــي 
بيــن  الاســتثمار  الناشــئة عــن  المنازعــات 
والمســتثمر  المضيفــة  الدولــة  طرفيــن: 
ــدد  ــي مح ــاص نوع ــذا الاختص ــي. وه الأجنب
مســتمد حتــى مــن مســمى الاتفاقيــة المنشــئة 
بتســوية  الخاصــة  “الاتفاقيــة  فهــي  لــه، 
بيــن  الاســتثمار  الناشــئة عــن  المنازعــات 
الــدول ورعايــا الــدول الأخرى” ولقطع الشــك 
باليقيــن فــي تحديــد هــذا الاختصــاص نصــت 
المادة )1/٢5( من اتفاقية واشــنطن على أنه 
يمتــد الاختصــاص القانونــي للمركــز إلــى أيــة 
خافــات قانونيــة تنشــأ مباشــرة عــن اســتثمار 
ــم فرعــي أو  ــدة )أو أي إقلي ــة متعاق ــن دول بي
ــد ســبق أن  ــة للعضــو المتعاق ــة تابع أي وكال
ــى المركــز وبيــن  ــدة إل ــة المتعاق ــه الدول عينت
مواطــن مــن دولــة أخــرى متعاقــدة، وبشــرط 
أن يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة علــى تقديمهــا 
ــد إعطــاء الطرفيــن موافقتهمــا  للمركــز. وعن
ــذه  ــن أن يســحب ه ــن الطرفي ــق لأي م لا يح
الموافقــة دون قبــول مــن الطــرف الآخــر”1. 
ــص  ويشــترط لاختصــاص المركــز وفقـًـا للن
ــة٢:  ــة التالي ــروط الثاث ــر الش ضــرورة تواف
نزاعــا  الدعــوى  يكــون موضــوع  أن  أولًا: 

ــزاع  ــون الن ــا: أن يك ــق بالاســتثمار. ثانيً يتعل
ــتثمر  ــة ومس ــي الاتفاقي ــرف ف ــة ط ــن دول بي
ــي  ــرف ف ــرى ط ــة أخ ــيته لدول ــي بجنس ينتم
ــة  ــن كتاب ــول الطرفي ــا: قب ــة. ثالثً ذات الاتفاقي
باختصــاص الإكســيد بفــض النــزاع. وعليــه.. 
تــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثــاث مطالــب؛ 
المطلــب الأول: أن يكــون موضــوع الدعــوى 
نزاعــا يتعلــق بالاســتثمار أمــا المطلــب الثاني: 
أن يكــون النــزاع بيــن دولــة مُوقِّعــة علــى 
اتفاقيــة واشــنطن، ومســتثمر يحمــل جنســية 
ــا  ــة ذاته ــى الاتفاقي ــة عل ــرى مُوقِّع ــة أخ دول
ــة والمســتثمر  ــب الثالــث: قبــول الدول والمطل

ــز. ــة باختصــاص المرك كتاب

المطلــب الأول: أن يكــون موضــوع 
الدعــوى نزاعــاً يتعلق بالاســتثمار

 - للمركــز  القضائيــة  الولايــة  تتحــدد 
مــن   )1/٢5( المــادة  فــي  ورد  وحســبما 
ــات  ــوية منازع ــي لتس ــز الدول ــة المرك اتفاقي
 - اللفــظ  وبحصــر   )ICSID( الاســتثمار 
بأيــة خافــات قانونيــة تنشــأ مباشــرة عــن 
الاســتثمار  مصطلــح  ويعنــي  الاســتثمار. 
جميــع حــركات رؤوس الأمــوال وتوظيفهــا 
يتســع  الاصطــاح  فهــذا  الربــح.  بهــدف 
ــا  ــي لديه ــواع الأصــول الت ــة أن ليشــمل »كاف
خصائــص الاســتثمار مثــل الالتــزام بــرأس 
ــات الكســب  ــرى، وتوقع ــوارد أخ ــال أو م الم
أو الربــح، أو تحمــل المخاطــرة، ســواء كانــت 
منشــأة أو مكتســبة بواســطة مســتثمري أحــد 
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الطرفيــن المتعاقديــن فــي إقليــم الطــرف الآخر 
ــريعات  ــن وتش ــا لقواني ــك وفق ــد، وذل المتعاق
كجمهوريــة  لاســتثمار  المضيفــة  الدولــة 
العــراق محــل البحــث3، وتتضمــن عــادةً - لا 

علــى ســبيل الحصــر - الآتــي:
)أ( الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة 
والحقــوق  آخــر،  عينــي  حــق  أي  وكذلــك 
الارتفــاق  حقــوق  مثــل  منهــا،  المســتمدة 
الارتهــان،  حقــوق  العقاريــة،  الرهونــات 

المماثلــة. والحقــوق  الانتفــاع،  حقــوق 
شــكل  أيَّ  أو  والحصــص  الأســهم  )ب( 
ــركات  ــي الش ــاهمة ف ــكال المس ــن أش ــر م آخ

ســواء النفطيــة أو الغازيــة وغيرهــا. 
أو  ماليــة  باســتحقاقات  المطالبــة  )ج( 
بــأداء أعمــال ذات قيمــة اقتصاديــة، باســتثناء 
المطالبــات الناشــئة فقــط مــن العقــود التجارية 
لبيــع الســلع أو الخدمــات أو مــن الائتمانيــات 
التــي تتعلــق بعمليــات تجاريــة ذات تاريــخ 

اســتحقاق أقــل مــن ثــاث ســنوات.
)د( حقــوق الملكيــة الفكريــة، وبالأخــص 
ــة  ــة الصناعي ــوق الملكي ــوق النشــر، حق )حق
الخدمــات  ونمــاذج  الاختــراع  بــراءة  مثــل 
أو  الصناعيــة،  النمــاذج  أو  والتصميمــات 
العامــات التجاريــة أو الخدميــة والأســماء 
والمعرفــة  المنشــأ،  وعامــات  التجاريــة، 

التجاريــة(. والشــهرة  التقنيــة 
امتيــازات  وتضــم  الامتيــازات،  )هـــ( 
الطبيعيــة  المــوارد  عــن  والتنقيــب  البحــث 

1٣ د. مصعــب ثائــر عبــد الســتار منازعــات التحكيــم التجــاري فــي عقــود البتــرول -دراســة مقارنــة- دار الفكــر 
الجامعــي لســنة ٢٠1٨م. الصفحــة رقــم )٢٥( ومــا يليهــا.

14 المــادة )1/1( مــن اتفــاق التشــجيع والحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات بيــن مصــر وسويســرا، الجريــدة الرســمية 
ــط  ــود النف ــي لعق ــد الســتار، النظــام القانون ــر عب ــب ثائ ــو ٢٠1٢م. و د. مصع ــي ٢٨ حزيران/يوني ــدد ٢٦ ف - الع
العراقيــة بيــن الســيادة الوطنيــة والهيمنــة الأجنبيــة، المؤسســة العربيــة المتحــدة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة لســنة 

٢٠٢٥م، الصفحــة رقــم )1٣٦( ومــا يليهــا.
1٥ عــدل هــذا القانــون رقــم )1٣( لســنة ٢٠٠٦م، بقانــون رقــم )٢( لســنة ٢٠1٠م، ليصبــح علــى مــا هــو عليــه 

أعــلاه.
1٦ المادة )1( من قانون الاستثمار العراقي رقم )1٣( لسنة ٢٠٠٦م، في الفصل الأول منه.

الأخــرى  والمعــادن  والغــاز  النفــط  مثــل 
ــى  ــة إل ــتغالها، بالإضاف ــتخراجها أو اس واس
كافــة الحقــوق الأخــرى ســواء الممنوحــة 
بموجــب القانــون، أو بموجــب عقــد أو بقــرار 
الســلطات المختصــة فــي الدولــة، انتهــى.. 
ولا يؤثــر أي تغييــر يطــرأ علــى الشــكل الــذي 
ــتثمار  ــه كاس ــى صفت ــتثمار عل ــه الاس ــم ب أقي

وفقــاً لهــذا الاتفــاق«4.
ــا، أن المشــرع  ــر هن ــر بالذك ــن الجدي وم
العراقــي  الاســتثمار  قانــون  فــي  العراقــي 
المــادة  فــي  ٢006م5  لســنة   )13( رقــم 
)٢٩( نصــت علــى »تخضــع جميــع مجــالات 
الاســتثمار لأحــكام هــذا القانــون باســتثناء مــا 
يأتــي: أولًا الاســتثمار فــي مجالــي اســتخراج 
ــي  ــا الاســتثمار ف ــاز. ثانيً ــط والغ ــاج النف وإنت
التأميــن«.  وشــركات  المصــارف  قطاعــي 
الفقرتيــن  وهــو مــا يعنــي خــروج هاتيــن 
ــم  ــون، مــع العل مــن مجــال تطبيــق هــذا القان
ــط  ــملت النف ــتثمار ش ــن الاس ــب قواني انَّ اغل
ــة -وان  ــاز باعتبارهــا اهــم مــوارد الدول والغ
كان هنــاك قوانيــن منظمــة لهــا- أمــا عــن 
تعريــف الاســتثمار فلــم يخــرج هــذا التعريــف 
فقــد  لاســتثمار  الموحــد  المفهــوم  عــن 
عــرف المشــرّع العراقــي )الاســتثمار( فــي 
العراقــي: هــو توظيــف  الاســتثمار  قانــون 
ــي اي نشــاط او مشــروع اقتصــادي  ــال ف الم
البلــد6  علــى  المشــروعة  بالمنفعــة  يعــود 
موضــوع  يكــون  أن  فالمقصــود  وهكــذا 
الدعــوى المطروحــة علــى الإكســيد نزاعــاً 
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مــن المنازعــات ذات الطبيعــة الماليــة، أي 
المنازعــات التــي يمكــن تقديرهــا بالنقــود. 
التعويضــات  دعــاوى  عــام  بشــكل  وهــي 
الناشــئة عــن الإخــال بالالتزامــات التعاقديــة. 
وتأسيســاً علــى ذلــك يخــرج مــن نطــاق ولايــة 
الإكســيد الدعــاوى ذات الطبيعــة السياســية7. 
إنَّ  القــول  يمُكــن  تقــدم..  مــا  وخاصــة 
ــاوى  ــي الدع ــر ف ــيد ينَحص ــاص الإكس اختص
ــك الدعــاوى  الناشــئة عــن الاســتثمار، أي تل
المرتبطــة باســتغال رؤوس الأمــوال بيــن 
الدولــة والمســتثمر الأجنبــي، وذلــك وفقـًـا 
للمفهــوم الموحــد لاســتثمار بعــد تدويلــه. 
ــإنَّ منازعــات الاســتثمار  ــارة أخــرى.. ف وبعب
المتعلقــة  تلــك  ســواء  بأنواعهــا  العراقيــة 
ببعــض الجوانــب المتعلقــة بالنفــط أو الهيئــة 
الوطنيــة لاســتثمار، أو وزارة النقــل مؤخــرًا 
ــل  ــا تدخ ــة كله ــورس المصري ــركة ه ــع ش م
تلــك  مادامــت  الإكســيد  اختصــاص  ضمــن 
ذات  الدعــاوى  علــى  تقتصــر  المنازعــات 
الطبيعــة الماليــة فقــط وبذلــك يتحقــق الشــرط 
للنــص  وفقـًـا  المركــز  لاختصــاص  الأول 
مــن   )1/٢5( المــادة  فــي  ورد  وحســبما 

اتفاقيــة الإكســيد.

المطلــب الثانــي: أن يكــون النــزاع 
ــة  ــى اتفاقي ــة عل ــة مُوقِّع ــن دول بي
يحمــل  ومســتثمر  واشــنطن، 
جنســية دولــة أخــرى مُوقِّعــة علــى 

الاتفاقيــة ذاتهــا.
ــن  ــد م ــة، لا ب ــاوى القضائي ــة الدع لإقام
ــه،  وجــود طرفــي دعــوى مــدعٍ ومدعــى علي

ــن  ــك م ــر ذل ــية وغي ــة الدبلوماس ــا الحماي ــون موضوعه ــي يك ــيد الت ــدى الإكس ــوى ل ــاق الدع ــن نط ــرج م 17 تخ
ــود. ــا بالنق ــن تقديره ــي لا يمك ــة أي الت ــر المالي ــات غي الطلب

1٨ د. مصعــب ثائــر عبــد الســتار منازعــات التحكيــم التجــاري فــي عقــود البتــرول -دراســة مقارنــة- دار الفكــر 
الجامعــي لســنة ٢٠1٨م. الصفحــة رقــم )1٩٢( ومــا يليهــا.

ــا.  ــود أطرافه ــوى إلا بوج ــأ أي دع إذ لا تنش
وقــد يشــترط القانــون فــي بعــض الحــالات 
المدعــي  مــن  كل  فــي  معينّــة  مواصفــات 
والمدعــى عليــه، كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة 
واشــنطن، التــي تفــرض شــرطًا أساســياً علــى 
ــد  ــون ق ــزاع، أن تك ــرف فــي الن ــة الط الدول
ــرط  ــذا الش ــد ه ــة. ويع ــى الاتفاقي ــت إل انضم
منطقيـًـا، إذ لا يمكــن إلــزام الدولــة بأحــكام 
مــن  الاســتفادة  مــن  تمكينهــا  أو  الاتفاقيــة 
إجــراءات التقاضــي وفقـًـا لمقتضياتهــا مــا 
ــا فيهــا. بالتالــي، فــإنَّ انضمــام  ــم تكــن طرفً ل
إلــى اتفاقيــة واشــنطن يعُــد دليــاً  الدولــة 
للولايــة  الخضــوع  قبولهــا  علــى  قاطعـًـا 
القضائيــة للمركــز الدولــي لتســوية منازعــات 
يمكــن مقاضاتهــا  الإكســيد، ولا  الاســتثمار 
أمامــه دون هــذا الإجــراء. وبنــاءً علــى ذلــك، 
لا يملــك المركــز أي اختصــاص قضائــي تجــاه 
الــدول التــي لــم تصــادق علــى الاتفاقيــة، 
لأنهــا لــم تبُــدِ رغبتهــا فــي الاســتفادة مــن 
خدماتــه أو الالتــزام بأحكامــه.  وتأكيــدًا لهــذا 
المبــدأ، نصــت المــادة )1/٢5( مــن الاتفاقيــة 
ــدة«  ــة المتعاق ــوم »الدول ــيع مفه ــى توس عل
ليشــمل، إلــى جانــب الدولــة المركزيــة أو 
الإتحاديــة، أو الهيئــات الاعتباريــة العامــة، أو 
الأقاليــم الفرعيــة، أو أي وكالــة تابعــة للدولــة 
العضــو، شــريطة أن تكــون هــذه الجهــات قــد 
تــم تعيينهــا مســبقاً مــن قبــل الدولــة المتعاقــدة 
لتمثيلهــا أمــام المركــز. وهكــذا يتســع مفهــوم 
ــة  ــزاع ليشــمل الدول ــي الن ــرف ف ــة الط الدول
المركزيــة أو إحــدى الهيئــات التابعــة لهــا، 
وحتــى المحافظــات ســواء كانــت منتظمــة 
أو  العــراق  كردســتان  إقليــم  مثــل  بإقليــم 

ــم8. ــر منتظمــة بإقلي المحافظــات الغي
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الملف القانوني الشروط القانونية لاختصاص الاكسيد في تسوية المنازعات الاستثمارية العراقية
دراسة في شروط قبول الدعوى والقبول الكتابي للتحكيم-

وتحديداً:
1-الدولــة الأجنبيــة فــي حــد ذاتهــا )دولــة 

مركزية(.
٢- إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.

3- أي إقليم من أقاليمها الفرعية.
4- أي وكالة تابعة للدولة المتعاقدة.

ــوال  ــع الأح ــي جمي ــترط ف ــه يش ــى أن عل
أن تقــوم الدولــة بإخطــار المركــز الدولــي 
الإكســيد - بهــذه الكيانــات - وعندئــذ تكتســب 
التقاضــي  صاحيــة   - الإخطــار  بمجــرد   -
ــم  ــه. ويت ــدع علي ــدع أو م ــه، ســواء كم أمام
تحديــد الدولــة الطــرف وفقاً للمفاهيــم المقررة 
فــي القانــون الدولــي العــام: كيــان قانونــي 
ــم  ــاث: الإقلي ــر ث ــتوفي عناص ــي يس وسياس
ــد  ــم تحدي والشــعب والســلطة السياســية. ويت
مفهــوم الإقليــم الفرعــي أو الوكالــة طبقــاً 
ــة  ــا الدول ــرف، باعتباره ــة الط ــون الدول لقان
ــي  ــاً ف ــي يكــون طرف ــز لك ــه للمرك ــي عينت الت

منازعــات المســتثمرين الأجانــب.
وفــي هــذا الســياق نقــول.. ويعُــدُّ هــذا 
المركــز إحــدى مؤسســات البنــك الدولــي، 
وقــد أنشــأ بموجــب اتفاقيــة تســوية نزاعــات 
ــرى  ــي دول أخ ــن دول ومواطن ــتثمار بي الاس
النفــاذ  حيــز  دخلــت  التــي  1٩65م،  عــام 
بتاريــخ 1٩66/10/14م، ولــم ينضــم العراق 
لهــا الا مؤخــراً بموجــب القانــون رقــم )64( 
ــا  ــراق أيضً ــع الع ــد وقّ ــنة ٢01٢م٩. وق لس
علــى مــا يعُــرف باتفاقيــة المركــز الدولــي 

1٩ الوقائع العراقية- الجريدة الرسمية لجمهورية العراق والمنشورة بالعدد )4٢٨٣( في ٢٠1٣/7/٢٩م.
11٠ تــم التوقيــع مــن قبــل الدكتــور ســامي الأعرجــي، رئيــس الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار، فــي العاصمــة الأمريكيــة 

واشــنطن. للمزيــد انظــر موقــع الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار علــى الرابــط التالــي:
 https://investpromo.gov.iq/ar/?p=13337&utm_source=chatgpt.com 
111 فــي هــذا الســياق، مصطلــح »حقوقيــاً« يسُــتخدم كمــرادف لـــ »معنويــاً«، ويشــير إلــى الشــخص الاعتبــاري أو 
المعنــوي، مثــل الشــركات والمؤسســات التــي تعُتبــر كيانــات قانونيــة مســتقلة عــن الأفــراد المؤسســين لهــا. بمعنــى 
آخــر، إذا كان المســتثمر شــخصًا طبيعيـًـا، فيجــب أن يكــون عراقــي الجنســية، أمــا إذا كان شــخصًا معنويـًـا )كشــركة 

أو مؤسســة(، فيجــب أن يكــون مســجلاً فــي العــراق ليعُتبــر مســتثمرًا عراقيـًـا.

لتســوية منازعــات الاســتثمار )ICSID( فــي 
ــنة ٢015م،  ــي لس ــرين الثان 17 نوفمبر/تش
توقــع  التــي  الدولــة رقــم )160(  ليصبــح 
ــم )15٢(  ــة رق ــة، والدول ــذه الاتفاقي ــى ه عل

ــز10.  ــة المرك ــى عضوي ــم إل ــي تنض الت
أمــا عــن الطــرف الآخــر فــي النــزاع فابد 
المســتثمر.  وصــف  أولاً  عليــه  يصــدق  أن 
للدعــاوى  المركــز لا يمتــد إلا  فاختصــاص 
بيــن الــدول والمســتثمرين مــن رعايــا الــدول 
المســتثمر  تحديــد وصــف  ويتــم  الأخــرى. 
ــي اســتقر عليهــا  ــا للأحــكام الموحــدة الت وفق
ــأن  ــتثمار بش ــاص لاس ــي الخ ــون الدول القان
بيانــه.  لمــا ســبق  طبقــاً  المفاهيــم  تدويــل 
ولا ضيــر - فــي هــذا المقــام - مــن إعــادة 
الاستشــهاد بمفهــوم المســتثمر وفقــا لقانــون 
لســنة   )13( رقــم  العراقــي  الاســتثمار 
٢006م، فقــد عرفتــه المــادة )1( فــي الفصل 
الأول منــه بقولهــا »المســتثمر العراقــي: هــو 
الــذي يحمــل الجنســية العراقيــة فــي حالــة 
الشــخص الحقيقــي ومســجل فــي العــراق إذا 

كان الشــخص معنويـًـا أو حقوقيــاً«11
ــا فــي المســتثمر أن يكــون  ويشــترط ثانيً
أخــرى متعاقــدة،  لدولــة  بجنســيته  منتميــا 
مــن  كان  إذا  الوصــف  هــذا  لــه  ويتوافــر 
رعاياهــا. فلمــا كان هــذا الأخيــر لا يمكنــه 
الدوليــة،  لاتفاقيــات  الانضمــام  أو  إبــرام 
فإنــه يشــترط هــذا الوصــف فــي الدولــة التــي 
ينتمــي إليهــا، بــأن تكــون إمــا مــن المشــاركين 
ــا،  ــع عليه ــت التوقي ــة وق ــرام الاتفاقي ــي إب ف
تاريــخ  فــي  إليهــا  المنضميــن  مــن  وإمــا 
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أبرمــت  فــي ذلــك فقــد  لاحــق. ولا عجــب 
الاتفاقيــة خصيصــا لهــذا الغــرض، وهــو فــض 
بيــن  الاســتثمار  الناشــئة عــن  المنازعــات 
الــدول ورعايــا الــدول الأخــرى. وبالنظــر لهذا 
الاعتبــار فقــد امتــد حــرص اتفاقيــة واشــنطن 
المقصــود  تحديــد  علــى   - دقــة  وبــكل   -
ــة  ــدول الأخــرى والشــروط المتطلب ــا ال برعاي
فــي كل منهــم. وخاصــة الشــروط المتعلقــة 
ــن  ــك بي ــبيل ذل ــي س ــرت - ف ــية وغاي بالجنس
الشــخص الطبيعــي والشــخص الاعتبــاري. 
وقــد تــم تعريــف المســتثمر الأجنبــي وفقـًـا 
لقانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 
٢006م، فــي المــادة )1( فــي الفصــل الأول 
منــه بقولهــا أيضًــا » المســتثمر الاجنبــي: هو 
الــذي لا يحمــل الجنســية العراقيــة فــي حالــة 
الشــخص الحقيقــي ومســجل فــي بلــد أجنبــي 

إذا كان الشــخص معنويــاً او حقوقيــاً.«
مــن   )٢/٢5( المــادة  أن  فالماحــظ 
ــد  ــه »٢- يقص ــى أن ــت عل ــد نص ــة ق الاتفاقي
بمواطــن الدولــة المتعاقــدة الأخــرى مــا يأتــي:
ــية  ــع بجنس ــي يتمت ــخص طبيع )أ( أي ش
دولــة متعاقــدة بخــاف الدولــة طــرف النــزاع 
ــام بالتوفيــق  ــى القي ــاق الأطــراف عل ــوم اتف ي
أو التحكيــم لأي نــزاع وكــذا يــوم تســجيل 
الطلــب تطبيقــا للفقــرة )3( مــن المــادة )٢8( 
أو الفقــرة )3( مــن المــادة )36( ولكنــه لا 
يشــمل أيَّ شــخص يكــون قــد حصــل فــي أي 
المذكوريــن علــى جنســية  التاريخيــن  مــن 

ــزاع. ــرف الن ــة ط الدول
)ب( أي شــخص اعتبــاري حاصــل علــى 
فــي  طــرف  غيــر  متعاقــدة  دولــة  جنســية 
ــى  ــراف عل ــة الأط ــخ موافق ــي تاري ــزاع ف الن
للنــزاع  التحكيــم  أو  التوفيــق  طلــب  تقديــم 
وأي شــخص اعتبــاري يتمتــع بجنســية دولــة 

ــدث  ــا لأح ــارن طبقً ــون المصــري المق ــي والقان ــون الدول ــي القان ــية ف ــكام الجنس ــزم، أح ــم زم ــد المنع 11٢ د. عب
ــا. ــا يليه ــم )٦٣٥و٣7٩( وم ــع، الطبعــة٢، لســنة ٢٠٢٢م، الصفحــات رق ــلات، دار مصــر للنشــر والتوزي التعدي

متعاقــدة طــرف للنــزاع فــي هــذا التاريــخ 
والــذي نتيجــة لسياســة معاملــة الأجانــب، 
كمواطــن  معاملتــه  علــى  الطرفــان  اتفــق 
لدولــة متعاقــدة أخــرى تحقيقـًـا لأغــراض هــذه 
ــدة  ــاً عدي ــص أحكام ــن الن ــة« ويتضم الاتفاقي
ــا  ــي موضوعه ــز ف ــن التميي ــة، يتعي ومتنوع
بيــن جنســية الشــخص الطبيعــي وجنســية 

الاعتبــاري. الشــخص 
ــي(   جنســية المســتثمر )الشــخص الطبيع
يشــترط فــي الشــخص الطبيعــي - اســتنادا 
ــا  ــى يكــون طرف لنــص المــادة )٢/٢5( أ -حت

ــز: ــدى المرك ــم ل ــي دعــوى التحكي ف
دولــة  لجنســية  حامــاً  يكــون  أن   -1
تقبــل دعــواه،  الجنســية لا  معينــة، فعديــم 
لعــدم وجــود دولــة ينتمــي إليهــا، تكــون طرفــا 

فــي الاتفاقيــة المنشــئة للإكســيد1٢
يتمتــع  التــي  الدولــة  تكــون  أن   -٢
الشــخص بجنســيتها طرفــا فــي الاتفاقيــة. أمــا 
إذا لــم تكــن طرفــا فــا يســتفيد رعاياهــا مــن 
خدمــات المركــز، وذلــك لأن رعايــا الــدول 
ــن يســتفيدوا فــي مواجهتهــا مــن  الأطــراف ل
ــة تنهــض  ــات الدولي هــذه الخدمــات. فالاتفاقي
ــل. ــدأ المعاملــة بالمث ــى مب ــام عل ــل ع كأص

ــي  ــاف جنســية الشــخص الطبيع 3- اخت
عــن الجنســية التــي تمنحهــا الدولــة التــي 
ــر  ــاف أساســي بالنظ ــذا الاخت ــا. وه يقاضيه
واشــنطن،  لاتفاقيــة  الرئيســي  للموضــوع 
تنشــأ  التــي  المنازعــات  تســوية  وهــو 
بيــن الدولــة المضيفــة لاســتثمار ورعايــا 
ــي ذات  ــة الأخــرى الأطــراف ف ــدول الأجنبي ال
الاتفاقيــة. وبالتالــي لا يجــوز مطلقــا للشــخص 
ــو كان يحمــل  الطبيعــي أن يقاضــي دولتــه ول
ــة أو دول  ــية دول ــيتها جنس ــب جنس ــى جان إل
أخــرى متعاقــدة. فالشــخص لــن يســتفيد مــن 
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حالــة ازدواج أو تعــدد الجنســية فــي مواجهــة 
ــه  ــيتها، لأن ــل جنس ــي يحم ــدول الت ــدى ال إح
ــه الجنســية.  ــي منحت ــدول الت ــكل ال مواطــن ل
يكــون  أن  الأساســي  فالشــرط  هنــا  ومــن 
ــا لدولــة طــرف فــي  الشــخص الطبيعــي أجنبيً

ــرف. ــرى ط ــة أخ ــة دول مواجه
4- أن يكــون الشــخص الطبيعــي الأجنبــي 
متمتعــا بجنســية الدولــة الأخــرى الطــرف، 
وبالتالــي يكــون أجنبيـًـا عــن الدولــة التــي 

ــن: ــن الآتيي ــي التاريخي ــا ف يقاضيه
أولًا: يــوم اتفــاق الأطــراف علــى اللجــوء 
إلــى التحكيــم، ســواء تقــرر هــذا الاتفــاق 
لحظــة إبــرام عقــد الاســتثمار الأصلــي أو بعــد 

ــزاع. نشــوء الن
ــدى  ــم ل ــب التحكي ــوم تســجيل طل ــا: ي ثانيً
المركــز. وهــذا هــو القصــد مــن عبــارة نــص 
ــة  المــادة )٢/٢5( »أ- يقصــد بمواطــن الدول
المتعاقــدة الأخــرى ... أي شــخص طبيعــي 
يتمتــع بجنســية دولــة متعاقــدة بخــاف الدولــة 
طــرف النــزاع يــوم اتفــاق الأطــراف علــى 
القيــام بالتوفيــق أو التحكيــم لأي نــزاع وكــذا 
ــب  ــم تســجيل طل ــب«. ويت ــوم تســجيل الطل ي
التحكيــم لــدى المركــز بواســطة الســكرتير 
مــن  بجــاء  لــه  تــراءى  إذا  »إلا  العــام، 
خــال المعلومــات التــي تحتويهــا الدعــوى 
ــز.  ــاص المرك ــن اختص ــرج م ــزاع يخ أن الن
مباشــرة  الطرفيــن  إخطــار  عندئــذ  ويجــب 
بتســجيل الدعــوى أو برفــض تســجيلها«13 
أمــا إذا كان الشــخص حامــاً لجنســية الدولــة 
ــم  ــى التحكي ــاق عل ــوم الاتف ــا ي ــي يقاضيه الت
أو حصــل عليهــا يــوم تســجيل الطلــب لمــا 
ــي  ــر بالتال ــن، وافتق ــي اللحظتي ــا ف كان أجنبي

11٣ المــادة )٣/٣٦( ويتــم طلــب التوفيــق وفقًــا لنــص المــادة ٣/٢٨ بــأن »يقــوم الســكرتير العــام بتســجيل الطلــب 
ــدو بجــلاء خارجــا عــن  ــى أســاس المعلومــات التــي اشــتمل عليهــا الطلــب - أن النــزاع يب ــه - عل ــم يتبيــن ل مــا ل

اختصــاص المركــز وعندئــذ يتعيــن عليــه إخطــار طرفــي النــزاع بقيامــه أو رفضــه تســجيل الطلــب«.
114 د. جــلال وفــاء محمديــن، التحكيــم تحــت مظلــة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، دار الجامعــة 

الجديــدة للنشــر، 1٩٩٥م، الصفحــة رقــم )٢٦(.

ــن شــروط اختصــاص  ــى شــرط أساســي م إل
المركــز، لأنــه فــي الحالــة الأولــى ســيقوم 
بالاتفــاق علــى التحكيــم فــي مواجهــة دولتــه، 
وفــي الحالــة الثانيــة ســيلجأ إلــى التحكيــم 
فــي مواجهــة دولتــه فهــو فــي الحالتيــن مــن 
رعاياهــا. والمقــرر أن المركــز يختــص فقــط 
بالمنازعــات التــي تنشــأ بيــن الــدول الأطــراف 
ولا  الأخــرى،  الأطــراف  الــدول  ورعايــا 
يختــص بالمنازعــات التــي تنشــأ بيــن الدولــة 
ــارة  ــن العب ــد م ــو القص ــذا ه ــا. وه ورعاياه
الــواردة فــي عجــز النــص المذكــور: »ولكنــه 
أيَّ  التحكيــم(  )والمقصــود طلــب  يشــمل  لا 
مــن  أي  فــي  حصــل  قــد  يكــون  شــخص 
ــة  ــى جنســية الدول التاريخيــن المذكوريــن عل
طــرف النــزاع«. ولهــذا يجــب علــى الشــخص 
ــه  ــز أن ــه للمرك ــد تقدم ــة عن ــر صراح أن يذك
لا يتمتــع بجنســية الدولــة التــي يقاضيهــا14. 
طالمــا  كردســتان  إقليــم  أن  نقــول..  وهنــا 
ــب  ــم حس ــم بإقلي ــتقل منتظ ــم مس ــع بحك يتمت
باعتبــار  لســنة ٢005م،  العــراق  دســتور 
)برلمانــي(  نيابــي  جمهــوري  العــراق 
ديموقراطــي اتحــادي، فــإن إقليــم كردســتان لا 
ــه  ــا أن يقاضــي دولت ــه أن يســتفيد مطلق يمكن
أو ينازعهــا أو تنازعــهُ ولــو كان يحمــل إلــى 
جانــب جنســيتها جنســية دولــة أو دول أخــرى 
ــن يســتفيد  ــا ل ــك-. فهن ــرض ذل ــدة -نفت متعاق
مــن حالــة ازدواج أو تعــدد الجنســية فــي 
مواجهــة إحــدى الــدول التــي يحمل جنســيتها، 
منحتــه  التــي  الــدول  لــكل  مواطــن  لأنــه 
ــرط الأساســي أن  ــا فالش ــن هن ــية. وم الجنس
يكــون الشــخص الطبيعــي أجنبيـًـا لدولــة طرف 
فــي مواجهــة دولــة أخــرى طــرف. رغــم 
وجــود منازعــات تحكيميــة واســتثمارية بيــن 
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الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان 
بخصــوص النفــط والغــاز ومــا إلــى ذلــك15. 
ثــمَّ قضــت المــادة )٢/٢5( فــي شــقها الآخــر 
المتعاقــدة  الدولــة  بمواطــن  »يقصــد  بأنــه 
الأخــرى ... )ب( أي شــخص اعتبــاري حاصل 
علــى جنســية دولــة متعاقــدة غيــر طــرف فــي 
ــى  ــراف عل ــة الأط ــخ موافق ــي تاري ــزاع ف الن
تقديــم طلــب التوفيــق أو التحكيــم للنــزاع، 
وأيَّ شــخص اعتبــاري يتمتــع بجنســية دولــة 
متعاقــدة طــرف للنــزاع فــي هــذا التاريــخ 
والــذي نتيجــة لسياســة معاملــة الأجانــب، 
كمواطــن  معاملتــه  علــى  الطرفــان  اتفــق 
لدولــة متعاقــدة أخــرى تحقيقــا لأغــراض هــذه 
الاتفاقيــة. ويتشــابه الحكــم المشــار إليــه مــع 
وضــع الشــخص الطبيعــي مــن حيــث اختــاف 
جنســية الشــخص الاعتبــاري عــن جنســية 
المبــرر  فالنــزاع  يقاضيهــا.  التــي  الدولــة 
لاختصــاص المركــز - وفقـًـا لهــذا النــص - 
هــو نــزاع طرفــاه: أولًا دولــة عضــو فــي 
الاتفاقيــة المنشــئة للمركــز. ثانيـًـا شــخص 
اعتبــاري يحمــل جنســية دولــة أخــرى عضــو. 
الاتفاقيــة  أنَّ  علــى  الحكــم  هــذا  ويتأســس 
- وكمــا نكــرر دائمًــا - هــي اتفاقيــة بشــأن 

ــة  ــت الاتفاقي ــا انتهك ــأن تركي ــراق ب ــا الع ــي إدعــى فيه ــى عــام ٢٠14م، والت ــود إل ــي تع ــم الت ــة التحكي 11٥ قضي
المشــتركة الموقعــة بيــن البلديــن مــن خــلال ســماحها لحكومــة إقليــم كردســتان بتصديــر النفــط عبــر خــط الأنابيــب 
لمينــاء جيهــان التركــي. وتعتبــر بغــداد صــادرات حكومــة الإقليــم مــن النفــط غيــر قانونيــة. وعليــه فقــد تــمَّ ابــلاغ 
ــإن  ــه ف ــح العــراق. وعلي ــذي كان لصال ــي، وال ــرار النهائ ــة بالق ــم الدولي ــة التحكي ــل محكم ــن قب العــراق رســمياً م
العــراق أوقــف مــن جانبــه ضــخ النفــط عبــر خــط الأنابيــب الــذي ينطلــق مــن حقــول النفــط فــي شــمالي كركــوك ثــم 
قامــت تركيــا بإبــلاغ مســؤولين الشــحن الأتــراك: الموظفيــن العراقييــن فــي مركــز تصديــر النفــط بمينــاء جيهــان 
ــة  ــن الحكوم ــة م ــدون موافق ــردي ب ــام الك ــط الخ ــن النف ــل شــحنات م ــفينة بتحمي ــمح لأي س ــن يسُ ــه ل ــي بأن الترك
ــط  ــن خ ــي م ــام العراق ــط الخ ــف ضــخ النف ــك بوق ــاً لذل ــت تبع ــا قام ــرى أن تركي ــة أخ ــرت وثيق ــة. وأظه العراقي

الأنابيــب الــذي يــؤدي إلــى مينــاء جيهــان. للمزيــد انظــر الرابــط التالــي:
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast65076253- 
ــت  ــي طرح ــة الت ــا العملي ــض القضاي ــي ضــوء بع ــادة )٢/٢٥/ب( ف ــير الم ــن تفس ــل ع ــن التفاصي ــد م 11٦ لمزي
علــى الإكســيد: د. حفيظــة الحــداد، العقــود المبرمــة بيــن الــدول والأشــخاص الأجانــب -تحديــد مــا هيتهــا والنظــام 

ــا يليهــا. ــم )1٢1( وم ــة لســنة 1٩٩٦م، الصفحــة رق ــا- دار النهضــة العربي ــي الحاكــم له القانون
117 د. عمــرو حيــدر، تســوية منازعــات الاســتثمارات الأجنبيــة فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن بشــأن إنشــاء المركــز 
ــم )٢٥٨(  ــوراه جامعــة القاهــرة، لســنة ٢٠1٢م، الصفحــة رق ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، رســالة دكت الدول
ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن جنســية الشــركات أنظــر د. عبــد المنعــم زمــزم، أحــكام الجنســية فــي القانــون الدولــي 

والقانــون المصــري المقــارن المرجــع الســابق، الصفحــات رقــم )44٦و7٢٣( ومــا يليهــا.

تســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار 
ــرى...16.  ــدول الأخ ــا ال ــدول ورعاي ــن ال بي
وعليــه.. فمــن شــأن الشــرط الأخيــر التضييــق 
الأشــخاص  لجــوء  مــن  بعيــد  حــد  إلــى 
ــز؛ لأن  ــام المرك ــم أم ــى التحكي ــة إل الاعتباري
الواقــع العملــي »يــؤدي فــي النهايــة إلــى 
ــة  ــركات الأجنبي ــن الش ــر م ــدد كبي ــار ع اعتب
مــن رعايــا الــدول المضيفــة لاســتثمار وفقــا 
الشــركة،  فــي جنســية  التقليديــة  للمعاييــر 
ــة  ــكان ممارس ــيس أو م ــار التأس ــواء معي س
النشــاط. وهــو مــا يترتــب عليــه خــروج قطــاع 
كبيــر مــن الاســتثمارات الأجنبيــة مــن نطــاق 
تطبيــق  عنــد  الدولــي  المركــز  اختصــاص 
القاعــدة الــواردة فــي الشــق الأول مــن المــادة 
)٢/٢5 ب(«17.  ولهذا الســبب فقد ورد في 
الشــق الثانــي وتطبيقــا لذلــك يختــص المركــز 
بنظــر المنازعــات التــي تثــور بيــن الدولــة 
الأشــخاص  وأحــد  لاســتثمار  المســتقبلة 
التــي تحمــل جنســيتها، ولكــن  الاعتباريــة 
بشــرط قبــول الدولــة - نتيجــة لسياســتها فــي 
معاملــة الأجانــب - معاملــة هــذا الشــخص 
ــا  ــا أجنبيً ــه مواطن ــي بوصف ــاري الوطن الاعتب
ــدول  ــة ال ــن أمثل ــدة. وم ــرى متعاق ــة أخ لدول
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العربيــة التــي تــم ذكرهــا فــي هــذا الســياق.. 
والتــي قبلــت هــذا الوضــع كل مــن جمهوريــة 
مصــر واليابــان، بمقتضــى اتفاقيــة حمايــة 
وتشــجيع الاســتثمارات الموقعــة بينهمــا فــي 
طوكيــو بتاريــخ 1٩77/1/٢8م، حيــث تنــص 
فــي مادتهــا رقــم )11( علــى »أنــه ســيوافق 
ــرض  ــى ع ــن عل ــن المتعاقدي ــن الطرفي كل م
أي نــزاع قانونــى ينشــأ عــن أي اســتثمارات 
يقــوم بهــا أي مواطــن أو شــركة للطــرف 
المتعاقــد إلــى المصالحــة أو إلــى التحكيــم بمــا 
ــوية  ــة تس ــكام اتفاقي ــع نصــوص أح ــق م يتف
الــدول ورعايــا  منازعــات الاســتثمار بيــن 
ــي  ــي واشــنطن ف ــة ف ــدول الأخــرى الموقع ال
ــب  ــى طل ــاء عل 18 مــارس ســنة 1٩65م بن
هــذا المواطــن أو الشــركة، وأن أي شــركة 
ــت  ــي كان ــد الأول والت ــرف المتعاق ــة للط تابع
ــو وشــركات  أو مــازال يشــرف عليهــا مواطن
الطــرف المتعاقــد الآخــر قبــل أو فــي التاريــخ 
الــذي اتفــق فيــه أطــراف النــزاع علــى عرضه 
ــل  ــوف تعام ــم - س ــوية أو التحكي ــى التس عل
طبقــا لنــص المــادة )٢/٢5 ب( مــن الاتفاقيــة 
لتحقيــق أهدافهــا كشــركة تابعــة لهــذا الطــرف 
المتعاقــد الآخــر وفــي حالــة الخــاف علــى مــا 
إذا كانــت المصالحــة أو التحكيــم هــو الإجــراء 
الأكثــر مائمــة فــإن الشــركة أو المواطــن 
المضــار ســيكون لــه حــق الاختيــار«18. 
ــص  ــرة ن ــذا الصــدد - مغاي ــي ه ــظ - ف وياح
المــادة )٢/٢5 ب( فــي شــأن التوقيــت الــذي 
يعتــد بــه لاختــاف الجنســية التــي يتمتــع بهــا 
التــي  الشــخص الاعتبــاري عــن الجنســية 
ــاف  ــة المتنازعــة. فهــذا الاخت ــا الدول تمنحه

11٨ الجريــدة الرســمية - العــدد ٦ فــي ٩ شــباط/فبراير ســنة 1٩7٨م، وأنظــر ايضًــا: مقــال د. عبــد المنعــم زمــزم 
بعنــوان )المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار: هيكلــه الإداري - اختصاصــه القانونــي دعــاوى التحكيــم 

لديــه( المرجــع الســابق، الصفحــات رقــم )٢٢ و٢٦( ومــا يليهــا.
11٩ د. جــلال وفــاء محمديــن، التحكيــم تحــت مظلــة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، دار الجامعــة 

الجديــدة للنشــر لســنة 1٩٩٥م، الصفحــة رقــم )٢7(.
1٢٠ د. عبــد المنعــم زمــزم، الأبعــاد القانونيــة لتصديــر الغــاز المصــري لإســرائيل، المشــكلات وبعــض الحلــول 

ــة لســنة ٢٠1٣م، الصفحــات رقــم )144-1٩٣(. المقترحــة، دار النهضــة العربي

ــى  ــن عل ــاق الطرفي ــط لحظــة اتف ــه فق ــد ب يعت
التحكيــم لا قبلهــا ولا بعدهــا. فــي حيــن اعتــد 
ــي شــأن الشــخص  ــادة )٢/٢5 أ( ف ــص الم ن
التحكيــم  علــى  الاتفــاق  بلحظتــي  الطبيعــي 
مــن  والهــدف  التحكيــم.  طلــب  وتســجيل 
هــذا الحكــم هــو ســد البــاب أمــام تاعــب 
ــن  ــي ع ــأ للتخل ــا يلج ــي، ف الشــخص الطبيع
جنســيته الأصليــة فــي ســبيل اكتســاب جنســية 
أجنبيــة، ومــن ثــم يدعــي توافــر هــذا الشــرط 
التحكيــم  طلــب  تقديــم  لحظــة  جانبــه  فــي 
ــي  ــا ف ــون أجنبيً ــص أن يك ــترط الن ــك اش لذل
أجنبيـًـا  كونــه  إلــى  إضافــة  التوقيــت  هــذا 
ــا  ــم. أم ــى التحكي ــاق عل ــت الاتف -أيضــا - وق
الشــخص الاعتبــاري فقــد اكتفــت الاتفاقيــة 
الاتفــاق  لحظــة  فقــط  أجنبيـًـا  يكــون  بــأن 
ــخ  ــد تاري ــن تحدي ــدف م ــم. واله ــى التحكي عل
الشــخص  بجنســية  لاعتــداد  فقــط  واحــد 
الاعتبــاري هــو تحقيــق ذات العلــة فــي شــأن 
الشــخص الطبيعــي وهــي تجنــب التاعــب 
ــر  ــات غي ــع التعدي ــك بمن ــي الجنســية، وذل ف
المجديــة فــي الجنســية والتــي قــد تهــدف إمــا 
إلــى خلــق اختصــاص المركــز أو حرمانــه 
نــزاع معيــن1٩.  مــن الاختصــاص بشــأن 
ــة بفــرض  ــوم الدول ــك عندمــا تق ويتصــور ذل
جنســيتها علــى الشــخص الاعتبــاري، ليصيــر 
وطنيــا فتقيــد مــن حقــه فــي اللجــوء إلــى 
المركــز، أو أن يقــوم الشــخص الاعتبــاري 
بنقــل مركــز إدارتــه الرئيســي  ذاتــه مثــاً 
لدولــة أخــرى متعاقــدة لكســب جنســيتها وفقــد 
ــه  ــي مقاضــاة دولت ــا ف ــى طمع ــيته الأول جنس
ــزاع  ــا ســبق أن الن ــة٢0 ويتضــح مم الأصلي
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بشــأن   إلا  دائمــا  يثــور  لا  الجنســية  علــى 
جنســية المســتثمر ســواء كان شــخصا طبيعياً 
أو اعتباريًــا، للتأكــد ممــا إذا كان أجنبيًــا عــن 
الدولــة التــي يقاضيهــا أم لا٢1.  وخاصــة ما 
ســبق نقــول.. يتضــح جليـًـا أن نطــاق ســريان 
اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن 
الــدول ومواطنــي دول أخــرى لعــام 1٩65م، 
 ،)ICSID( الإكســيد  باتفاقيــة  والمعروفــة 
ــي  ــتثمارية الت ــات الاس ــي المنازع ينحصــر ف
ــدول  ــا ال ــدة ورعاي ــدول المتعاق ــن ال ــأ بي تنش
لا  ذلــك  علــى  وبنــاءً  الأخــرى.  المتعاقــدة 
التــي  المنازعــات  الاتفاقيــة  نطــاق  يشــمل 
قــد تثــور بيــن الأفــراد الخاصــة، أو حتــى 
ــا،  ــدول ذاته ــن ال ــأ بي ــي تنش ــات الت المنازع
بالاســتثمار؛  صلــة  ذات  كانــت  وإن  حتــى 
ويعــزى اســتبعاد المنازعــات بيــن الأفــراد 
ــة  ــى إمكاني ــة إل ــاق الاتفاقي ــن نط الخاصــة م
ــات  ــال آلي ــن خ ــات م ــذه المنازع ــوية ه تس
أمــا  الخاصــة٢٢.  أو  المحليــة  التحكيــم 
المنازعــات التــي تنشــأ بيــن الــدول، فهــي 
تخضــع لأحــكام القانــون الدولــي العــام. وعليه 
ــي  ــل ف ــي تدخ ــاوى الت ــرى.. أنَّ الدع ــا ن فإنن
ــز الدولــي لتســوية  ــاص المرك نطــاق اختص
 )ICSID( الإكســيد  الاســتثمار  منازعــات 
والمميــزة  الخاصــة  بطبيعتهــا  تتســم 
والمحــدودة، ســواء مــن حيــث أطــراف النزاع 
أو مــن حيــث موضــوع النــزاع. لــذا، يوصــف 
نظــام التحكيــم فــي الإكســيد بأنــه »نظــام 

21. Ying Li, La transmission et l’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage 
international, op. cit., nº 101, p 77.
ــمي  ــع الرس ــراق. أنظــر الموق ــي الع ــة ف ــز المحليّ ــن المراك ــي )ICIA(، م ــم الدول ــي للتحكي ــز العراق 1٢٢ المرك

ــز: للمرك
 https://najafchamber.com/المركز-العراقي-للتحكيم-الدولي 

1٢٣ د. جــلال وفــاء محمديــن، التحكيــم تحــت مظلــة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، دار الجامعــة 
الجديــدة للنشــر، لســنة 1٩٩٥م، الصفحــة رقــم )1٩(.

1٢4 د. أحمــد عبــد الحميــد عشــوش التحكيــم كوســيلة لفــض المنازعــات فــي مجــال الاســتثمار، مؤسســة شــباب 
ــم )1٢4(. ــة بالإســكندرية، لســنة 1٩٩٠م، الصفحــة رق الجامع

1٢٥ عــدل هــذا القانــون رقــم )1٣( لســنة ٢٠٠٦م، بقانــون رقــم )٢( لســنة ٢٠1٠م، ليصبــح علــى مــا هــو عليــه 
أعــلاه.

ــى منازعــات  ــم متخصــص« يقتصــر عل تحكي
الاســتثمار التــي تنشــأ بيــن طرفيــن محدديــن؛ 
أو  الاتفاقيــة  علــى  موقعــة  دولــة  أحدهمــا 
ــة تابعــة لهــا، والطــرف الآخــر  ــة حكومي هيئ
ــة أخــرى  ــى دول شــخص ينتمــي بجنســيته إل
موقعــة علــى الاتفاقيــة. ولا يشــمل اختصــاص 
ــن  ــن الحكومــات أو بي ــز المنازعــات بي المرك
ــي  ــات الت ــك المنازع ــة، وكذل ــراد الخاص الأف
ــة  ــدول الأجنبي ــات وال ــن الحكوم ــد تنشــأ بي ق
ــة  ــة ذات طبيع ــروعات اقتصادي ــة لمش المالك
الأفــراد٢3.  يمارســها  التــي  لتلــك  مماثلــة 
وعليــه تكــون خاصــة الشــروط »أي مخالفــة 
لأيّ مــن الأحــكام المذكــورة أعــاه تخــرج 
ــي  ــاق الاختصــاص القضائ ــن نط الدعــوى ع

لاتفاقيــة واشــنطن«٢4.

الدولــة  قبــول  الثالــث:  المطلــب 
باختصــاص  كتابــة  والمســتثمر 

المركــز.
نــصَّ قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 
)13( لســنة ٢006م٢5 فــي المــادة رقــم 
ــا علــى »إذا كان  )٢7( فــي الفقــرة )4( رابعً
أحــد طرفــي النــزاع خاضعـًـا لأحــكام هــذا 
القانــون يجــوز لهــم عنــد التعاقــد الاتفــاق 
ــاء  ــا الالتج ــا فيه ــزاع بم ــل الن ــة ح ــى آلي عل
ــي أو أي  ــون العراق ــا للقان ــم وفقً ــى التحكي إل
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الملف القانوني الشروط القانونية لاختصاص الاكسيد في تسوية المنازعات الاستثمارية العراقية
دراسة في شروط قبول الدعوى والقبول الكتابي للتحكيم-

جهــة أخــرى معتــرف بهــا دوليـًـا« وكمــا 
هــو معــروف ابتــداءً ان المركــز معتــرف بــه 
ــا.. لكــن.. لا يكفــي لاختصــاص الإكســيد  دوليً
ــتثمر  ــي المس ــع دولت ــم توقي ــاوى التحكي بدع
ــة  ــى اتفاقي ــة لاســتثمار عل ــة المضيف والدول
إلــى  الــدول  انضمــام  فمجــرد  واشــنطن؛ 
ــا  ــى قبوله ــز لا يعن ــئة للمرك ــة المنش الاتفاقي
بشــكل تلقائــي لاختصاصــه. وإنمــا يلــزم - 
ــرورة  ــث - ض ــرط ثال ــي - وكش ــكل إضاف بش
ــى تســوية منازعاتهــا  موافقتهــا المســبقة عل

مــع المســتثمر الأجنبــي أمامــه.
لاتفاقيــة  الانضمــام  فــإن  هــذا  وعلــى 
ــة »ســوى  ــبة للدول ــى بالنس ــنطن لا يعن واش
اســتعدادها لقبــول تســهيات المركــز وخدماته 
دون أن ينصرف إلى إلزامها بإحالة منازعات 
الاســتثمار التــي تكــون هــي أو أحــد رعاياهــا 
الدولــي«٢6،  المركــز  إلــى  فيهــا  طرفــا 
وتدعــو اتفاقيــة واشــنطن ذاتهــا مؤكــدة لهــذا 
الحكــم عندمــا نصــت فــي ديباجتهــا علــى 
ــرد  ــر بمج ــدة لا تعتب ــة متعاق ــة دول ــه: »أي أن
التصديــق أو القبــول أو الموافقــة علــى هــذه 
الاتفاقيــة ملتزمــة بعــرض أي نــزاع علــى 
توافــق صراحــة  مالــم  والتحكيــم  التوفيــق 
»أهميــة  الاتفاقيــة  وتعلــق  ذلــك«،  علــى 
الازمــة  الوســائل  إتاحــة  علــى  خاصــة 
للتوفيــق والتحكيــم الدولــي لتمكيــن الــدول 
ــدول المتعاقــدة الأخــرى  ــا ال المتعاقــدة ورعاي
مــن عــرض هــذه المنازعــات عليــه إذا رغبــوا 
فــي ذلــك«، وتتأكــد هــذه القاعــدة أيضًــا بنــص 
المــادة )1/٢5(«يمتــد الاختصــاص القانونــي 
أيــة خافــات قانونيــة تنشــأ  إلــى  للمركــز 
مباشــرة عــن اســتثمار بيــن دولــة متعاقــدة.. 
ــدة،  ــرى متعاق ــة أخ ــن دول ــن م ــن مواط وبي

1٢٦ د. عمــرو حيــدر، تســوية منازعــات الاســتثمارات الأجنبيــة فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن بشــأن إنشــاء المركــز 
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، المرجــع الســابق، الصفحــة رقــم )1٥٩(؛ وانظــر أيضــا د. عصــام القصبــي، 
خصوصيــة التحكيــم فــي مجــال منازعــات الاســتثمار، دار النهضــة العربيــة، لســنة 1٩٩٣م، الصفحــات رقــم )٣٢و 
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وبشــرط أن يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة علــى 
تقديمهــا للمركــز«، ولا شــك أن العبــارات 
الــواردة فــي عجــز النصــوص الســابقة تقطــع 
ــى  ــة عل ــق صراح ــم تواف ــم: »مال ــذا الحك به
ــرط  ــك«؛ »وبش ــي ذل ــوا ف ــك«؛ »إذا رغب ذل
أن يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة علــى تقديمهــا 
للمركــز« وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن الانضمام 
لاتفاقيــة واشــنطن لا يعنــي ســوى اســتحداث 
ــة  ــى الطــرق التقليدي ــد يضــاف إل ــق جدي طري
لتســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الدولــة 
والمســتثمرين الأجانــب. فهــذه المنازعــات 
ظلــت لفتــرات طويلــة تســوى عــن طريــق 
المحاكــم الوطنيــة أو مراكــز التحكيــم العاديــة؛ 
اســتحدثت  اتفاقيــة واشــنطن  فلمــا جــاءت 
الدولــي  المركــز  وأنشــأت  جديــدًا،  طريقـًـا 
 - الــدول  وأصبحــت  المنازعــات،  لتســوية 
بمجــرد الانضمــام إليــه - تقبــل الاســتفادة مــن 
خدماتــه كآليــة منافســة للآليــات التقليديــة، 

ــا: ــدة أهمه ــل عدي ــا بدائ فصــار لدين
المحاكم الوطنية.. 1
مراكز التحكيم العادية.. ٢
المركز الدولي لتسوية المنازعات.. 3

البدائــل  هــذه  بيــن  الاختيــار  ويكــون 
لأطــراف النزاع. فكما أنشــأت الــدول محاكمها 
الهيئــات  بعــض  أنشــأت  وكمــا  الوطنيــة، 
مراكــز التحكيــم، أنشــأت اتفاقيــة واشــنطن 
مركــز تســوية المنازعــات. وكمــا لا يعنــى 
وجــود المحاكــم قبــول الأفــراد اختصاصهــا 
بشــكل جبــري، وكمــا لا يعنــى وجــود مراكــز 
التحكيــم قبــول المتنازعيــن اختصاصها بشــكل 
تلقائــي، فــا يعنــى أيضًــا وجــود الإكســيد 
قبــول المتنازعيــن اختصاصــه بشــكل تلقائــي. 
إن الهــدف مــن اتفاقيــة واشــنطن - إذاً - هــو 
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الملف القانوني
إنشــاء المركــز، حيــث تعتبــر مصــدر وجــوده 
ــا لا  ــدول إليه ــام ال ــاده. وانضم ــهادة مي وش
المركــز،  بميــاد  إقرارهــا..  ســوى  يعنــى 
وكبديــل  جديــدة  كآليــة  بهــا  والاعتــراف 
ــك  ــة، وبذل ــل القائم ــس للبدائ ــاري ومناف اختي
لا يصلــح هــذا الانضمــام لأن يكــون ســنداً 
لاختصــاص الإكســيد بنظــر مختلــف منازعــات 
بشــكل  الأجانــب  المســتثمرين  مــع  الدولــة 
مطلــق. وإنمــا يلــزم موافقــة الدولــة علــى 
اختصاصــه - وبشــكل إضافــي - بصــدد كل 
نــزاع علــى حــدة. وهكــذا يتضــح ممــا ســبق 
أن اختصــاص المركــز اختصاصــاً اختياريــاً 
وليــس إجباريــاً. فانضمــام الــدول إليــه يفتــح 
أمامهــا بديــاً اختياريــاً وجديــداً للتقاضــي، 
ــة  ــاً إلا فــي حال ولا يصيــر هــذا البديــل إلزامي
موافقــة طرفــي النــزاع كتابــة علــى الخضــوع 
لاختصاصــه. وفــي هــذه الحالــة، ومتــى أعطى 
الخضــوع  علــى  موافقتهمــا  النــزاع  طرفــا 
للمركــز فــا يحــق لأي منهمــا الانســحاب مــن 
هــذا الاتفــاق دون موافقــة الطــرف الآخــر 
الإرادة  بمقــدور  فليــس   ،)1/٢5 )المــادة 
ــالإرادة  ــأ ب ــزام نش ــن الت ــل م ــردة التحل المنف
المشــتركة للمتعاقديــن. ولا يختلــف اختصاص 
ــام -  ــكل ع ــدد - وبش ــذا الص ــي ه ــيد ف الإكس
التحكيــم  مراكــز  مختلــف  اختصــاص  عــن 
الأخــرى، والتــي تحتــاج لانعقــاد الدعــوى 
أمامهــا ضــرورة موافقــة طرفــي النــزاع علــى 
اللجــوء إليهــا، ســواء اتخــذت هــذه الموافقــة 
شــكل شــرط أو مشــارطة التحكيم. فالاســتفادة 
مــن خدمــات الإكســيد تتقــرر - إذن - علــى 
الانضمــام  الأولــى:  المرحلــة  مرحلتيــن: 
لاتفاقيــة واشــنطن. -وكمــا ذكرنــا ســابقاً- فقــد 
ــون  ــم العــراق لهــا مؤخــراً بموجــب القان أنظَّ
رقــم )64( لســنة ٢01٢م٢7. أمــا المرحلــة 
ــاص  ــة باختص ــن كتاب ــول الطرفي ــة: قب الثاني

1٢7 الوقائع العراقية- الجريدة الرسمية لجمهورية العراق والمنشورة بالعدد )4٢٨٣( في ٢٠1٣/7/٢٩م.
1٢٨ عــدل هــذا القانــون رقــم )1٣( لســنة ٢٠٠٦م، بقانــون رقــم )٢( لســنة ٢٠1٠م، ليصبــح علــى مــا هــو عليــه 

أعــلاه.

المركــز وهــو مــا يعبــر عنــه صراحــة بشــرط 
التحكيــم لــدى الإكســيد. وقــد اشــترطت المــادة 
)1/٢5( فــي اتفــاق التحكيــم أن يكــون مكتوباً 
فــا تصــح الاتفاقــات الشــفوية، حيــن نصــت 
القانونــي  الاختصــاص  أنــه: »يمتــد  علــى 
أيــة خافــات قانونيــة تنشــأ  إلــى  للمركــز 
مباشــرة عــن اســتثمار بيــن دولــة متعاقــدة... 
ــدة،  ــرى متعاق ــة أخ ــن دول ــن م ــن مواط وبي
وبشــرط أن يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة علــى 
تقديمهــا للمركــز«. ويتطابــق هــذا الحكــم مــع 
القواعــد المعمــول بهــا فــي شــأن التحكيــم 

ــادي.  الع
رقــم  العراقــي  الاســتثمار  قانــون  فــي 
ــي المــادة )٢7(  )13( لســنة ٢006م،٢8 ف
ــي المنازعــات  ــا ف ــرة )5( »... ، أم ــي الفق ف
إلــى  اللجــوء  للأطــراف  فيجــوز  التجاريــة 
التحكيــم علــى أن ينــص علــى ذلــك فــي العقــد 
بيــن الأطــراف« والمــادة  للعاقــة  المنظــم 
)٢5٢( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 
البــاب  فــي  المعــدل  1٩6٩م  لســنة   )83(
الثانــي منــه بعنــوان )التحكيــم( حيــث نصــت 
ــة  ــم إلا بالكتاب ــاق التحكي ــت أتف ــى »لا يثب عل
ويحــدد فيهــا موضــوع النــزاع ويجــوز اثبــات 
ــة بالمحكمــة...«  ــاء المرافع ــاق أثن هــذا الاتف
ــه يجــب أن يكــون  وهنــا اعتــراف صريــح بإنَّ
-فــي جميــع الأحــوال اتفــاق التحكيــم- مكتوبـًـا 
إذا كان شــفوياً  القانونيــة  فقــد قيمتــه  وإلاَّ 
ــات  ــون المرافع ــي قان ــادة ف ــص الم ــب ن حس
أغلــب  إليــه  ذهبــت  مــا  وهــو  العراقــي 

التشــريعات العربيــة. 
وأيضًــا المــادة )1٢( مــن قانــون التحكيــم 
المصــري تنــص علــى أنــه »يجــب أن يكــون 
باطــاً.  كان  وإلا  مكتوبــاً  التحكيــم  اتفــاق 
ــه  ــاً إذا تضمن ــم مكتوب ــاق التحكي ــون اتف ويك
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محــرر وقعــه الطرفــان أو إذا تضمنــه مــا 
ــات أو  ــائل أو برقي ــن وس ــان م ــه الطرف تبادل
غيرهــا مــن وســائل الاتصــال المكتوبــة«. 
ــد  ــن العدي ــول ع ــدوره منق ــر ب ــص الأخي والن
ــن  ــادة )٢/7( م ــم، كالم ــن والنظ ــن القواني م
القانــون النموذجــي للجنــة الأمــم المتحــدة 
ــى  ــادة الأول ــي، والم ــاري الدول ــون التج للقان
أعدتهــا  التــي  التحكيــم  قواعــد  مــن   )1(
نفــس اللجنــة عــام 1٩76م، والمــادة )٢( 
ــكام  ــذ أح ــأن تنفي ــورك بش ــة نيوي ــن اتفاقي م
مــن   )3( والمــادة  الأجنبيــة،  المحكميــن 
الأمريكــي٢٩،  الفيدرالــي  التحكيــم  قانــون 
الدولــي  القانــون  مــن   )1/178( والمــادة 
وســعت  وقــد  السويســري30.  الخــاص 
قوانيــن التحكيــم العاديــة مــن مفهــوم الكتابــة 
ــو واضــح  ــا ه ــم - كم ــاق التحكي ــل اتف – مح
إلــى الحــد الــذي يشــمل كل الوســائل الممكنــة 
كأيَّ محــرر وقعــه الطرفــان أو الرســائل أو 
الفاكــس  أو  كالإيميــل  المتبادلــة  البرقيــات 
صــور  مــن  أيضًــا  وســعت  كمــا  وخافــه. 
اتفــاق التحكيــم ليشــمل شــرط التحكيــم وشــرط 
التحكيــم بالإحالــة ومشــارطة التحكيــم، بشــرط 
أن تكــون جميعهــا مكتوبــة31. وعلــى هــذا لا 
يعــد اشــتراط اتفاقيــة واشــنطن لكتابــة اتفــاق 
ــة  ــة المضيف ــتثمر والدول ــن المس ــم بي التحكي
ــالاً  ــا إعم ــول، وإنم ــن الق ــدءًا م ــتثمار ب لاس
للقواعــد العامــة فــي شــأن التقاضــي عــن 
طريــق التحكيــم. فالقبــول - بالتحكيــم - يجــب 
ــا وإلاَّ  أن يكــون -فــي جميــع الأحــوال- مكتوبً
فقــد قيمته القانونية إذا كان شــفوياً. فالواضح 
اذن فــي النظــم القانونيــة هــو الاجمــاع علــى 

1٢٩ د. عبــد المنعــم زمــزم، شــرح قانــون التحكيــم دراســة فــي إطــار التحكيــم التقليــدي والتحكيــم الإلكترونــي، دار 
النهضــة العربيــة لســنة ٢٠11م، الصفحــة رقــم)٦7(.

1٣٠ تنص هذه المادة صراحة على أنه:
Quant à la forme, la convention d’arbitrage est valable si elle est assée par écrit télégramme, téléx, 
télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte.
ــي،  ــم الإلكترون ــدي والتحكي ــم التقلي ــي إطــار التحكي ــم دراســة ف ــون التحكي ــد المنعــم زمــزم، شــرح قان 1٣1 د. عب

ــم)11٠(. المرجــع الســابق، الصفحــة رق

كتابــة اتفــاق التحكيــم. والمســتقر عليــه ايضًــا 
فــي هــذه النظــم أن اللجــوء إلــى التحكيــم 
العــادي يتقــرر بإحــدى الطــرق المشــار إليهــا. 
والقاســم المشــترك بيــن جميــع هــذه الطــرق 
هــو قبــول الطرفيــن صراحــة اللجــوء إلــى 
التحكيــم؛ بشــكل مباشــر، ودون أن يتولــى 
طــرف مهمــة التعبيــر عــن الرضــاء نيابــة عن 
الطــرف الآخــر. وإنمــا يجــب علــى كل طــرف 
ان يعبــر عــن رضائــه الصريــح والمباشــر 
وبشــكل شــخصي فــي اختيــار التحكيــم بديــاً 
ــكل  ــار ش ــذا الاختي ــذ ه ــواء اتخ ــاء، س للقض
شــرط التحكيــم أو شــرط التحكيــم بالإحالــة 
أو مشــارطة التحكيــم. وليــس الحــال كذلــك 
بخصــوص التحكيــم لــدى المركــز الدولــي. 
اتفقــت  قــد  واشــنطن  اتفاقيــة  كانــت  فــإذا 
مــع الإجمــاع المقــرر بشــأن كتابــة اتفــاق 
التحكيــم أو بالأحــرى وكمــا عبــرت المــادة 
النــزاع  طرفــا  يوافــق  أن  بشــرط   )1/٢5(
كتابــة علــى تقديمهــا للمركــز، فــإن العمــل 
قــد جــرى علــى تجــاوز صــور اتفــاق التحكيــم 
العــادي، والزيــادة عليهــا بصــور وأشــكال 
أخــرى للتوســيع مــن اختصــاص الاكســيد. 
مفهــوم  تفســير  الــرأي علــى  اســتقر  فقــد 
الموافقــة الكتابيــة موضــوع المــادة )٢5/1(، 
ــوء  ــة للج ــن الصــور التقليدي ــد ع ــكل يزي بش
إلــى التحكيــم، لجلــب مزيــد مــن الاختصــاص 
للمركــز الدولــي. كمــا جــرى العمــل أيضًــا 
عــن  التعبيــر  حــالات  مــن  التوســع  علــى 
الرضــا، لتتجــاوز فكــرة التعبيــر الشــخصي 
الصريــح والمباشــر. فالمســتثمر قــد يعبــر 
ــة  ــع الدول ــترك م ــاق المش ــه بالاتف ــن قبول ع



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

51

الملف القانوني
لمــا ســبق،  المضيفــة لاســتثمار وإعمــالاً 
ــه  ــرى علي ــا ج ــتثمر - وكم ــول المس ــإن قب ف
العمــل بشــأن اختصــاص المركــز - قــد يعبــر 
عنــه بقبــول دولتــه نيابــة عنــه، حــال إبرامهــا 
لاتفاقيــة اســتثمار ثنائــي مــع الدولــة المضيفة 
لاســتثمار، مــع تضمنهــا لشــرط ولا يختلــف 
الأمــر كثيــرا لتوســيع حــالات التعبيــر عــن 
الرضــا بالنســبة للدولــة المضيفــة لاســتثمار. 
بتعبيــر  العمــل علــى الاعتــداد  فقــد جــرى 
الدولــة عــن إرادتهــا بقبول اختصــاص المركز 
الدولــي بشــكل يفــوق الطــرق التقليديــة. حيــث 
يعتــد بقبــول الدولــة المكتــوب، متــى ورد فــي 
عقــد الاســتثمار )شــرط التحكيــم(، أو فــي 
وثيقــة منفصلــة )مشــارطة التحكيــم(، أو فــي 
أي قانــون مــن قوانينهــا الداخليــة )خاصــة 
قانــون الاســتثمار(، أو متــى ورد فــي إحــدى 
الاتفاقيــات المنظمــة لاســتثمار، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي تفصيلــه فــي الصفحــات الآتيــة.
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المبحث الثاني
شرط التحكيم لدى الإكسيد:

صور القبول الكتابي للدولة والمستثمر باختصاص المركز

1٣٢ د. مصعــب ثائــر عبــد الســتار منازعــات التحكيــم التجــاري فــي عقــود البتــرول -دراســة مقارنــة- دار الفكــر 
الجامعــي لســنة ٢٠1٨م. الصفحــة رقــم )14٠( ومــا يليهــا.

تمهيدٌ وتقسيمٌ:
علمنــا أن انضمــام الــدول إلــى اتفاقيــة 
ــي لتســوية  ــز الدول واشــنطن المنشــئة للمرك
المنازعــات لا يعنــى ســوى مجــرد اســتعدادها 
دون  وتســهياته  المركــز  خدمــات  لقبــول 
ــي  ــكل تلقائ ــا بش ــى إلزامه ــك إل ــؤدى ذل أن ي
بالخضــوع لاختصاصــه متــى أراد المســتثمر. 
فكمــا لا يملــك الأخيــر إلــزام الدولــة باللجــوء 
إلــى التحكيــم أمــام المراكز العادية دون شــرط 
ــزام  ــك أيضــا إل ــا يمل ــم، ف أو مشــارطة تحكي
ــم يوجــد  ــى الإكســيد مــا ل ــة باللجــوء إل الدول
بينهمــا اتفــاق مشــترك بقبــول التحكيــم أمــام 
المركــز الدولــي. وهكــذا يشــترط ضــرورة 
موافقــة طرفــي النــزاع - الدولــة والمســتثمر 
ــام الإكســيد  ــزاع أم ــى تســوية الن ــة عل - كتاب
تثــور  ولا  لاختصــاص.  مبدئــي  كشــرط 
عــادة مشــكلة بالنســبة لقبــول المســتثمر، 
وإنمــا تثــور هــذه المشــكلة بالنســبة للدولــة؛ 
ــي  ــا هــي الصــور الت والســؤال المطــروح: م
مــن المتصــور أن يــرد فيهــا قبــول الدولــة 
ــكلة  ــه المش ــن وج ــز؟ يكم باختصــاص المرك
ــب إلّا  ــم يتطل ــادة )1/٢5( ل ــص الم ــي أن ن ف
القبــول الكتابــي دون تحديــد لصــورة الكتابــة. 
ــدى  ــل ل ــرد العم ــد أط ــت فق ــذا الصم وإزاء ه
قبــول  يــرد  أن  يكفــي  انــه  علــى  الإكســيد 
فــي  أو  الاســتثمار  عقــد  فــي  إمــا  الدولــة 
قانــون الاســتثمار أو فــي الاتفاقيــات الدوليــة 
ــتفيد  ــة لاســتثمار. أن المســتثمر يس المنظم
مــن شــرط التحكيــم الــوارد فــي الاتفاقيــة 
الثنائيــة أو الجماعيــة المنظمــة لاســتثمار 

فــي مواجهــة الدولــة التــي يقاضيهــا متــى 
ــي  ــا ف ــة طرف ــه الأصلي ــرة ودولت ــت الأخي كان
الاتفاقيــة. كمــا تســتفيد بالمقابــل - الدولــة 
ــن ذات  ــدر - م ــس الق ــا - وبنف ــي تقاضيه الت
ــة الازدواج  ــي هــذه الحال الشــرط. وياحــظ ف
فــي دور الاتفاقيــات الدوليــة. حيــث ســبق 
للدولتيــن الدولــة المضيفــة ودولــة المســتثمر 
الانضمــام لاتفاقية واشــنطن وقبول الاســتفادة 
مــن خدمــات المركــز الدولــي، بعــد ذلــك، 
ــا  ــن قررت ــن الدولتي ــاون بي ــن التع ــد م ولمزي
ــة لتشــجيع  ــرام اتفاقي ــي - إب - وبشــكل إضاف
ــت  ــة الاســتثمار فيمــا بينهمــا، وتضمن وحماي
ــا بقبــول التحكيــم  ضمــن بنودهــا شــرطًا كتابيً
ــم  ــذا يتســع شــرط التحكي ــز. وهك ــدى المرك ل
قبــول  صــور  بالأحــرى  أو  المركــز  لــدى 
الدولــة والمســتثمر باختصاصــه لثــاث صــور 
نعالجهــا تفصيــاً فــي ثــاث مطالــب؛ المطلــب 
الأول: عقــد الاســتثمار )الاتفــاق المباشــر بين 
الطرفيــن(. أمــا المطلــب الثانــي: الموافقــة 
فــي قانــون الاســتثمار مــن خــال التشــريعات 
ــث:  ــب الثال ــرًا.. المطل ــدول. وأخي ــة لل الداخلي
ــة أو  ــات الثنائي ــال الاتفاقي ــن خ ــة م الموافق

الجماعيــة المنظمــة لاســتثمار3٢.

الاســتثمار  عقــد  الأول:  المطلــب 
)الاتفــاق المباشــر بيــن الطرفيــن(.
لا تختلــف هــذه الصــورة عــن اللجــوء 
إلــى التحكيــم التقليــدي فــي شــأن المنازعــات 
ــي  ــوف ف ــذي يتجســد بشــكل مأل ــة، وال العادي
شــرط التحكيــم. فليــس هنــاك أفضــل فــي 
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ــن  ــاق الطرفي ــن اتف ــا، م ــن الرض ــر ع التعبي
بشــكل مباشــر فــي عقــد الاســتثمار علــى 
تســوية المنازعــات المتصــور نشــؤها فــي 
كذلــك  ويتصــور  المركــز.  أمــام  المســتقبل 
- وإن كان أمــرًا نــادرًا - أن يــرد الاتفــاق 
بعــد  الإكســيد  اختصــاص  علــى  المباشــر 
حــدوث النــزاع. ويتخــذ الاتفــاق فــي هــذه 
الصــورة شــكل مشــارطة التحكيــم، التــي لا 
تــرد - بحكــم اللــزوم - إلا فــي وثيقــة منفصلــة 
عــن عقــد الاســتثمار الأصلــي بالنظــر لأن 
النــزاع قــد وقــع بالفعــل. والقاســم المشــترك 
ــن -  ــن الشــرط والمشــارطة أن كا الطرفي بي
الدولــة والمســتثمر – يباشــر ســلطة التعبيــر 
ــة  ــيد بالأصال ــا باختصــاص الإكس ــن الرض ع
المهمــة  بهــذه  بذاتــه  ليقــوم  نفســه،  عــن 
ــا هــو  ــه كم ــة عن دون أن يباشــرها أحــد نياب
الحــال فــي الصــورة الثالثــة التــي ســيأتي 
انعقــاد  أن  ونعتقــد  لاحقـًـا.  عنهــا  الحديــث 
الاتفــاق  بمقتضــى  للمركــز  الاختصــاص 
أم  كان  شــرطًا   - الطرفيــن  بيــن  المباشــر 
ــص  ــو الصــورة المقصــودة بن ــارطة - ه مش
المــادة )1/٢5( مــن الاتفاقيــة، وذلــك بنصهــا 
علــى »اختصــاص الإكســيد بأيــة خافــات 
قانونيــة ناشــئة عــن الاســتثمار بشــرط أن 
يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة علــى تقديمهــا«. 
فاللجــوء إلــى التحكيــم يســتند ابتــداءً وبشــكل 
مؤكــد إلــى الاتفــاق المباشــر بيــن الدولــة 

والمســتثمر.

فــي  الموافقــة  الثانــي:  المطلــب 
خــال  مــن  الاســتثمار  قانــون 

للــدول. الداخليــة  التشــريعات 
خاصــة   - الــدول  بعــض  تتســاهل 
المســتوردة لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة - فــي 

1٣٣ د. عبــد المنعــم زمــزم، عقــود الفرنشــايز بيــن القانــون الدولــي الخــاص وقانــون التجــارة الدوليــة، دار النهضــة 
العربيــة 14٣٢ هـــ - ٢٠17م، الصفحــة رقم )٢٠7و٢٦٦( 

قبولهــا للتحكيــم وفقـًـا لاتفاقيــة واشــنطن، 
ــوية  ــكان تس ــة بإم ــا الداخلي ــي قوانينه فتقض
وبيــن  بينهــا  تنشــأ  التــي  المنازعــات 
ــز. والهــدف مــن هــذا  ــام المرك المســتثمر أم
ــب  ــو تشــجيع المســتثمرين الأجان المســلك ه
والســعي إلــى جــذب رؤوس الأمــوال إضافــة 
تكــون  قــد  التــي  التكنولوجيــا  جلــب  إلــى 
فــي حاجــة إليهــا33. وتعــد هــذه الصــورة 
بقبــول  الدولــة  مــن  عــام  إيجــاب  بمثابــة 
المنازعــات  بمختلــف  الإكســيد  اختصــاص 
ــدث  ــتقبل. ويحُ ــي المس ــوبها ف المتصــور نش
ــا لنتائجــه  هــذا الإيجــاب أثــره، ويصيــر مرتبً
الإلزاميــة بــالإرادة المشــتركة للمتعاقديــن، 
وذلــك فــي حالــة مطالبــة المســتثمر بتســوية 
النــزاع. فالدولــة قــد عبــرت عــن رغبتهــا 
فــي قوانينهــا الداخليــة، والمســتثمر قــد عبــر 
عــن إرادتــه باللجــوء تلقائيــا للمركــز. وهكــذا 
قبــول  علــى  المشــتركة  إرادتهمــا  تتاقــى 
إرادة  عــن  التعبيــر  كان  وإن  الاختصــاص، 
كل طــرف قــد تــم بشــكل مختلــف وفــي وقــت 
مختلــف عــن الطــرف الآخــر. وبذلــك يختلــف 
شــكل القبــول فــي هــذه الصــورة عــن الصورة 
ــى، فالاتفــاق المباشــر - محــل الصــورة  الأول
الأولــى - هــو أبســط الصــور، حيــث يعبــر كل 
طــرف بالأصالــة عن نفســه، وبشــكل مباشــر، 
ــول  ــاوض، بقب ــن التف ــل م ــد مراح ــا يع وربم
يختلــف  فــي حيــن  المركــز  لــدى  التحكيــم 
الأمــر فــي الصــورة محــل الحديــث، حيــث لا 
ــر  ــكل مباش ــن بش ــن الطرفي ــاق بي ــد اتف يوج
علــى اللجــوء للمركــز الدولــي كوســيلة لفــض 
ــام صــورة مــن  ــون أم ــا نك المنازعــات. وإنم
صــور توافــق أو تاقــي الإرادات، دون أن 
يتــم ذلــك فــي مجلــس عقــد أو فــي نفــس 
ــكان ولا  ــن م ــع الطرفي ــل ولا يجم ــة، ب اللحظ
ــدأ  ــث المب ــن حي ــان م ــد ولا يدخ ــان واح زم
التحكيــم.  شــرط  بخصــوص  تفــاوض  فــي 
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ــة عــن رغبتهــا فــي شــكل  ــر الدول وإنمــا تعب
إيجــاب عــام، موجــه لجميــع المســتثمرين 
ــوال  ــع الأح ــي جمي ــروف وف ــع الظ ــي جمي ف
ــدي المســتثمر  ــذًا. ليب طالمــا كان قانونهــا ناف
قبولــه فــي اســتخدام هــذه الوســيلة لاحقــا 
عنــد حــدوث نــزاع لتتاقــى إرادتــه مــع إرادة 
الدولــة فــي تلــك اللحظــة لينعقــد الاختصــاص 

للمركــز الدولــي.
رقــم  العراقــي  الاســتثمار  قانــون  فــي 
ــي المــادة )٢٢(  )13( لســنة ٢006م،34 ف
ــا  ــي بمزاي ــع المســتثمر الأجنب ــه أن »يتمت من
ــا لاتفاقيــات دوليــة بيــن العــراق  إضافيــة وفقً
ودولتــه أو اتفاقيــات دوليــة متعــددة الأطــراف 
كان العــراق قــد انضــمَّ إليهــا«  ونرجــو أن لا 
ــا  ــلبي كم ــردود س ــادة ذات م ــذه الم ــون ه تك
هــو الحــال مــع جمهوريــة مصــر العربيــة وإن 
ــة  ــى- الموافق ــدل عل ــي ي ــا إيجاب كان ظاهره
فــي قانــون الاســتثمار مــن خــال التشــريعات 
الداخليــة للــدول- إلا انَّ التجربــة المصريــة 

كانــت غيــر موفقــة فــي ذلــك..
العربيــة  مصــر  لجمهوريــة  كان  فقــد 
ــن  ــف ع ــي الكش ــي ف ــادي والأول ــدور الري ال
هــذه الصــورة مــن صــور القبــول الكتابــي 
باختصــاص المركــز. كمــا كان لهــا مــردود 
ســلبي وكعادتهــا للأســف- أن تشــهد هــذه 
الصــورة فــي مواجهتهــا تطبيقــا قاســياً، أدى 
إلــى خســارتها لقضيــة هامــة بتعويــض كبيــر، 
ــى صــدور  ــود أحــداث هــذا الموضــوع إل وتع
ــأن  ــنة 1٩74م، بش ــم )43( لس ــون رق القان
والأجنبــي  العربــي  المــال  رأس  اســتثمار 
ــه )8(  ــت مادت ــث كان ــرة؛ حي ــق الح والمناط
تنــص علــى أنــه “تتــم تســوية منازعــات 
هــذا  أحــكام  بتنفيــذ  المتعلقــة  الاســتثمار 
القانــون بالطريقــة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا 
الاتفاقيــات  إطــار  فــي  أو  المســتثمر  مــع 

1٣4 عدل هذا القانون رقم )1٣( لسنة ٢٠٠٦م، بقانون رقم )٢( لسنة ٢٠1٠م، بالنص الحالي.
1٣٥ الجريدة الرسمية - العدد ٢٦ في ٢7 حزيران/يونيو سنة 1٩74م.

العربيــة  مصــر  جمهوريــة  بيــن  الســارية 
اتفاقيــة  إطــار  فــي  أو  المســتثمر  ودولــة 
تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الدولــة 
انضمــت  التــي  الأخــرى  الــدول  ومواطنــي 
بموجــب  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  إليهــا 
فــي  لســنة 1٩71م،   )٩0( رقــم  القانــون 

الأحــوال التــي تســرى فيهــا35
لتســوية  الدولــي  المركــز  أعمــل  وقــد 
إعمــالاً  النــص  هــذا  الاســتثمار  منازعــات 
كامــاً ضــد مصــر، وذلــك فــي قضيــة مــن 
ــي  ــاق وه ــى الإط ــا عل ــهر القضاي ــم وأش أه
 L’affaire du الأهــرام  هضبــة  قضيــة 
وتعــود   Plateau des Pyramides
وقائــع هــذه القضيــة لعــام 1٩74م، علــى 
لسياســات  المصريــة  الحكومــة  تبنــى  إثــر 
الانفتــاح  علــى  قائمــة  جديــدة  اقتصاديــة 
وجلــب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة. فقــد أبــرم 
أساســي  اتفــاق  1٩74/٩/٢3م،  بتاريــخ 
ــة  ــياحة المصــري والمؤسس ــر الس ــن وزي بي
ــا  ــادق طرفً ــياحة والفن ــة للس ــة المصري العام
فــي العقــد، وشــركة جنــوب الباســفيك، وهــي 
ــج  ــن هون ــة الجنســية تتخــذ م شــركة أمريكي
ــد  ــد تجس ــا. وق ــا ثانيً ــا طرفً ــرًا له ــج مق كون
موضــوع التعاقــد فــي قيــام الشــركة الأخيــرة 

بإنشــاء منطقتيــن ســياحيتين كبيرتيــن.
ــزة  ــة الأهــرام بالجي إحداهمــا حــول هضب
والأخــرى عنــد رأس الحكمــة علــى ســاحل 
البحــر الأحمــر. علــى أن يشــمل المشــروع 
تتضمــن  ســياحية  وقــرى  فنــادق  إقامــة 
ــد  ــة. بي ــرات صناعي ــات وبحي شــاليهات وفي
المشــروع  أنــه وعنــد الإعــان عــن هــذا 
مناهضــة  كبــرى  عالميــة  حملــة  نظُمــت 
فــوق  ســياحية  مشــروعات  أيــة  لإقامــة 
هضبــة الأهــرام، بالنظــر لكونهــا ترانــا ثقافيـًـا 
مشــتركا للإنســانية، وهــو الأمــر الــذي يوجــب 
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المحافظــة عليهــا ضــد أي أعمــال حفر أو شــق 
لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي علــى ســبيل 
المثــال. وعلــى هــذا الأســاس لم تجــد الحكومة 
المصريــة بــدًا مــن إلغــاء المشــروع36  وبعــد 
ــأت  ــزاع37، لج ــة للن ــل طويل ــرور بمراح الم
شــركة جنــوب الباســفيك للإكســيد مطالبــة 
الحكومــة المصريــة بالتعويــض عــن إلغــاء 
ــن  ــن م ــن الطرفي ــرم بي ــتثمار المب ــد الاس عق
ــه  ــار إلي ــد المش ــد كان العق ــد. وق ــب واح جان
ــة  ــول الدول ــد قب ــم يفي ــن شــرط تحكي لا يتضم
المصريــة باختصــاص المركــز بشــكل مباشــر، 
ولكــن الشــركة المدعيــة أسســت دعواهــا على 
نــص المــادة )8( مــن قانــون الاســتثمار رقــم 
)43( لســنة 1٩74م، ســابق الإشــارة إليــه. 
فاعترضــت الحكومــة المصريــة علــى هــذا 
الاختصــاص؛ اســتنادًا إلــى أن نــص المــادة 
)8( يعــد بمثابــة مجــرد دعــوة إلــى التحكيــم، 
الانضمــام  مجــرد  مــع  أثــره  فــي  ويتفــق 
لاتفاقيــة المنشــئة للمركــز، وبالتالــي فهــو 
وتكميليــة، وهــي  إضافيــة  لخطــوة  يحتــاج 
الاتفــاق المباشــر بيــن الحكومــة والشــركة 
ــز.  ــام المرك ــزاع أم ــض الن ــى ف ــة عل المدعي
ــص  ــة أن ن ــة المصري ــر الحكوم ــة نظ ووجه

ــاز المصــري لإســرائيل المشــكلات وبعــض  ــر الغ ــة لتصدي ــاد القانوني ــا الأبع ــزم، مؤلفن ــم زم ــد المنع 1٣٦ د. عب
ــا. ــا يليه ــا، ص )14٨( وم ــا يليه ــم )٢٠٢( وم ــابق، الصفحــة رق ــول المقترحــة، المرجــع الس الحل

37. Ying Li, La transmission et l’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage 
international, op. cit., n° 134 et suiv., p. 107 et suiv.
Leboulanger, État politique et arbitrage : l’affaire du Plateau des Pyramides, Rev. arb., 1986, p. 3 et 
suiv.
Gaillard, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(C.I.R.D.I.), Clunet, 1994, I, p. 217 et suiv.
1٣٨ د. حفيظــة الحــداد العقــود المبرمــة بيــن الــدول والأشــخاص الأجنبيــة، المرجــع الســابق، الصفحــة رقــم )٢٦4( 
ومــا يليهــا، د. عصــام القصبــي، خصوصيــة التحكيــم فــي مجــال منازعــات الاســتثمار، المرجــع الســابق، الصفحــة 
ــات  ــوازن العلاق ــلال ت ــة اخت ــائل معالج ــارس، وس ــلامة ف ــا، د. س ــا يليه ــم )1٠٦( وم ــة رق ــم )47(، الصفح رق
ــم )1٣٢(  ــوراه جامعــة القاهــرة لســنة 1٩٩٨م ، الصفحــة رق ــة، رســالة دكت ــون التجــارة الدولي ــة فــي قان التعاقدي

ومــا يليهــا.
1٣٩ وربمــا يكــون مــن المفيــد إعــادة التذكــرة مــرة أخــرى بنــص المــادة الثامنــة مــن القانــون الملغــى رقــم )4٣( 
لســنة 1٩74م، بشــأن اســتثمار رأس المــال العربــي والأجنبــي والمناطــق الحــرة: »تتــم تســوية منازعات الاســتثمار 
ــات  ــي إطــار الاتفاقي ــاق عليهــا مــع المســتثمر أو ف ــم الاتف ــي يت ــة الت ــون بالطريق ــذ أحــكام هــذا القان ــة بتنفي المتعلق
الســارية بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة المســتثمر أو فــي إطــار اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن 
الدولــة ومواطنــي الــدول الأخــرى التــي انضمــت إليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بموجــب القانــون رقــم )1٠( لســنة 

1٩71م، فــي الأحــوال التــي تســرى عليهــا«.

ــر  ــتثمار لا يعتب ــون الاس ــن قان ــادة )8( م الم
ــن صــور  ــوال صــورة م ــن الأح ــال م ــأي ح ب
القبــول الكتابــي باختصــاص المركــز. فالمــادة 
علقــت  واشــنطن  اتفاقيــة  مــن   )1/٢5(
ــظ  ــذا الاختصــاص - وبحصــر اللف صراحــة ه
- علــى شــرط “أن يوافــق طرفــا النــزاع كتابــة 
علــى تقديمهــا للمركــز”. والنــص الــوارد فــي 
قانــون الاســتثمار لا يســتوفي هــذا الشــرط 
ولا يعبــر عــن موافقــة الدولــة الكتابيــة علــى 
تقديــم النــزاع للمركــز38. لــم تعتــد هيئــة 
التحكيــم بدفــاع الحكومــة المصريــة، وذهبــت 
إلــى أن نــص المــادة )8( يعيــن ثاثــة بدائــل 

ــا3٩. ــي أثره ــاوية ف ــة ومتس ملزم
الاتفاق المباشر مع المستثمر.. 1
الاتفاقيــات الثنائيــة بين مصــر ودولــة . ٢

المســتثمر.
اتفاقيــة واشــنطن التــي انضمــت إليهــا . 3

ــر. مص
أمــا وقــد انعــدم البديــان الأول والثانــي، 
فــإن البديــل الثالــث يشــكل قبــولاً صريحــا 
ــة  ــة - وحســبما ذهبــت هيئ للحكومــة المصري
ــص  ــا لن ــز طبقً ــم – باختصــاص المرك التحكي
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دراسة في شروط قبول الدعوى والقبول الكتابي للتحكيم-

المــادة )1/٢5( مــن اتفاقيــة واشــنطن40.
قضاءهــا  التحكيــم  هيئــة  شــيدت  وقــد 
بالفصــل فــي صحــة اختصاصهــا فــي تفســير 
الاســتثمار  قانــون  مــن   )8( المــادة  نــص 
المصــري بــأن كلمــة »تتــم« الــواردة فــي 
ــد فرضــت  ــة ق ــى أن الدول ــادة، تعن صــدر الم
أو  الوجــوب  ســبيل  وعلــى  نفســها  علــى 
الإلــزام تســوية المنازعــات التــي تنشــأ بينهــا 
ــام الإكســيد.  ــب أم ــن المســتثمرين الأجان وبي
وبعبــارة أخــرى، فقــد رأت هيئــة التحكيــم أن 
شــرط الرضــا فــي جانــب الحكومــة المصريــة 
قــد توافــر ضمــن نصــوص قانــون الاســتثمار، 
بالنظــر إلــى أن المشــرّع قبــل مقدمــا فــي 
هــذا القانــون - رقــم )43( لســنة 1٩74م 
لنظــام  الاســتثمار  منازعــات  بخضــوع   -
تحكيــم المركــز الدولــي لتســوية المنازعــات، 
بعبــارة أخــرى اتخــذت هيئــة التحكيــم مــن 
ــري  ــريع المص ــي التش ــى وارد ف ــص قانون ن
ــة  ــة مصــر العربي ــول جمهوري ــى قب ــاً عل دلي
لاختصــاص هــذا المركــز بنظــر منازعــات 
الاســتثمار بينهــا وبيــن المســتثمرين الأجانب؛ 
لــذا يطلــق بعــض الفقــه علــى الطريقــة التــي 
اعتمدتهــا هيئــة التحكيــم التابعــة للمركــز فــي 
اســتخاص قبــول مصــر لاختصــاص المركــز 
 Le بنظــر هــذا النــزاع تســميته  الرضــا الآلي
 consentement automatique
41وقــد كان مــن نتيجــة ذلــك أن صــدر حكــم 
التحكيــم لصالــح شــركة جنــوب الباســفيك 
وقــدره  تعويــض  بدفــع  مصــر  بإلــزام 
ــون  ــرين ملي ــبعة وعش )٢7.661000( )س

14٠ إنَّ جمهوريــة مصــر العربيــة لــم تكــن قــد أبرمــت فــي ذلــك الوقــت اتفاقيــة ثنائيــة لتشــجيع وحمايــة الاســتثمار 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فالشــركة المدعيــة هــي: شــركة جنــوب الباســفيك – كانــت بــرأس مــال أمريكــي. 
ــذا  ــي ه ــدر ف ــد ص ــام 1٩٨٦م. وق ــل ع ــكل كام ــا بش ــام إليه ــة والانضم ــذه الاتفاقي ــن ه ــاء م ــرى الانته ــد ج وق
ــادل تشــجيع  الخصــوص قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )٢٢٠( لســنة 1٩٨٦م، بشــأن الموافقــة علــى معاهــدة تب
وحمايــة الاســتثمارات والبروتوكــول التكميلــي لهــا بيــن مصــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الموقعتيــن بتاريــخ 

ــي ٢٠ آب/أغســطس 11٩٩٢ ــدد ٣4 ف ــدة الرســمية - الع 1٩٨٢/٩/٢٩م، و1٩٨٦/٣/11م، - الجري
141 د. ســلامة فــارس، وســائل معالجــة اختــلال تــوازن العلاقــات التعاقديــة فــي قانــون التجــارة الدوليــة، المرجــع 

الســابق، الصفحــة رقــم )14٩( ومــا يليهــا.
 /https://icsid.worldbank.org :14٢ الحكم منشور على الموقع الرسمي للأكسيد

14٣ د. حفيظة الحداد العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق الصفحة رقم )٢74(.

دولار  ألــف  وســتون  وواحــد  وســتمائة 
أمريكي(4٢ 

ــن  ــتفاد م ــي والمس ــدرس القاس ــل ال ولع
هــذا الحكــم - كمــا ســبق أن أكدنــا – يتلخــص 
فــي »أن الدولــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الأفراد 
ــة  ــد القانوني ــة القواع ــم بصياغ ــب أن تهت يج
ــة  ــراد بصياغ ــم الأف ــا يهت ــنها مثلم ــي تس الت
العقــود المبرمــة بينهــم، فيتعيــن علــى الدولــة 
بحــل  الخاصــة  للنصــوص  عنــد صياغتهــا 
المنازعــات الناجمــة عــن الاســتثمار أن تعلــن 
عمــا إذا كانــت إرادتهــا قاطعــة فــي قبــول 
الخضــوع لاختصــاص المركــز علــى نحــو 
عــام بصــدد جميــع المنازعــات أم أنهــا تحتفــظ 
بحــق قبولهــا لاختصــاص أو رفضــه فــي كل 

حالــة علــى حــدة« 43 
ــار –  ــه المشــرع لهــذا الاعتب وربمــا انتب
فــي بعــض المواضــع - وقــام بتعديــل النــص 
ــكل  ــى وإن كان بش ــا ومعن ــه رقمً ــار إلي المش
قانــون  بإلغــاء  ذلــك  تقــرر  وقــد  طفيــف. 
ليحــل  1٩47م،  لســنة   )43( الاســتثمار 
لســنة 1٩٩8م،  القانــون رقــم )8(  محلــه 
بشــأن ضمانــات وحوافــز الاســتثمار. وقــد 
نصــت مادتــه )7( علــى أنــه »يجــوز تســوية 
منازعــات الاســتثمار المتعلقــة بتنفيــذ أحــكام 
هــذا القانــون بالطريقــة التــي يتــم الاتفــاق 
ــاق  ــوز الاتف ــا يج ــتثمر. كم ــع المس ــا م عليه
بيــن الأطــراف المعنيــة علــى تســوية هــذه 
المنازعــات فــي إطــار الاتفاقيات الســارية بين 
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ــة المســتثمر  ــة ودول ــة مصــر العربي جمهوري
بتســوية  الخاصــة  الاتفاقيــة  إطــار  فــي  أو 
ــن  المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمارات بي
الــدول وبيــن رعايــا الــدول الأخــرى التــي 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  إليهــا  انضمــت 
ــك  ــم )٩0( لســنة 1٩71م، وذل ــون رق بالقان
بالشــروط والأوضــاع وفــي الأحــوال التــي 

تســري فيهــا تلــك الاتفاقيــات«44
وياحــظ أن المشــرع قــد اســتبدل مصطلح 
»تتــم« الــذي كان واردا فــي القانــون القديــم 
بمصطلــح »يجــوز« فــي القانــون الجديــد، 
ومــن ثــم فــإن قانــون 1٩٩8م، لــم يعــد يقــدم 
ــا  ــا عامً ــة نظــر المشــرّع - إيجابً - مــن وجه
المركــز  اختصــاص  بقبــول  للدولــة  ملزمًــا 
كالــذي كان يقدمــه فــي قانــون 1٩74م، وإنما 
هــو مجــرد حافــز لاســتثمار أو دعــوة لاتفاق 
ــاص  ــيد. فالاختص ــام الإكس ــم أم ــى التحكي عل
الــوارد فــي النــص مجــرد إجــازة لا تعبــر 
ــي الخضــوع  ــة ف ــة الدول ــن رغب ــا ع بمفرده
للمركــز بشــكل تلقائــي، وإنمــا يحتــاج - مــن 
وجهــة نظــر واضعيــه - الخطــوة الأخــرى 
الإضافيــة، هــي الاتفــاق المباشــر كتابــة مــع 
المســتثمر45. والحقيقــة أن نــص المــادة )7( 
مــن قانــون 1٩٩8م، لا يختلــف فــي جوهــره 
ــون1٩74م،  ــن قان ــادة )8( م ــص الم عــن ن
فكاهمــا يقــرر ثــاث صــور لبلــوغ اختصــاص 
الإكســيد غايــة مــا هنالــك أن نــص المــادة 
)7( يســتخدم عبــارة الجــواز، يجــوز تســوية 
ــتخدم  ــن يس ــي حي ــتثمار... ف ــات الاس منازع
نــص المــادة )8( عبــارة التمــام تتــم تســوية 
منازعــات الاســتثمار... ليتقــرر للمضــرور 
فــي الحالتيــن الاختيــار بيــن هــذه البدائــل. 
ومــن ثــم فــا فــارق جوهــري لدينــا بيــن 

144 جريدة الوطن تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد على الرابط التالي:
 https://www.elwatannews.com/news/details/623646 
ــون  ــى القان ــره عل ــة وأث ــة الإداري ــة ذات الطبيع ــود الدول ــي عق ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــداد الاتف ــة الح 14٥ د. حفيظ

الواجــب التطبيــق، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ٢٠٠1م، الصفحــة رقــم )11( ومــا يليهــا.
14٦ الجريدة الرسمية العدد ٢1 الصادرة في ٣1 آيار/ مايو لسنة ٢٠17م.

ــن. ــون النصي مضم
تأكيــدًا لهــذا الــذي نقــرر، فقــد صــدر 
ــم )7٢( لســنة  ــد رق ــتثمار الجدي ــون الاس قان
٢017م، وألغــى كليــة هــذا الحكــم وأزال مــن 
الوجــود فكــرة الموافقــة علــى اختصــاص 
الإكســيد بالاســتناد إلــى الإيجــاب الصــادر مــن 
الدولــة فــي قانــون الاســتثمار. وهــي الصــورة 
ــند  ــي كس ــز الدول ــا المرك ــد عليه ــي اعتم الت
لاختصــاص فــي قضيــة هضبــة الأهــرام. فقــد 
ــد  ــون الجدي ــن القان ــس م ــاب الخام ــل الب حم
رقــم )7٢(  لســنة ٢017م، عنــوان )تســوية 
الفصــل  وجــاء  الاســتثمار(،  منازعــات 
الرابــع مــن هــذا البــاب بعنــوان )الوســائل 
الوديــة لتســوية المنازعــات ومركــز التحكيــم 
والوســاطة( وقــد حــددت المــادة )٩( مــن 
الجديــدة  الطــرق  إليــه  المشــار  القانــون 
لتســوية المنازعــات وفقــا لمــا ارتــأه المشــرع 
المصــري بنصهــا علــى أنــه »تجــوز تســوية 
منازعــات الاســتثمار المتعلقــة بتنفيــذ أحــكام 
هــذا القانــون بالطريقــة التــي يتفــق عليهــا مع 
ــم  ــون التحكي ــكام قان ــا لأح ــتثمر أو وفق المس
الصــادر  والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  فــي 
كمــا  لســنة 1٩٩4م.  رقــم)17(  بالقانــون 
يجــوز للطرفيــن، فــي أي وقــت مــن الأوقــات 
ــاس ســبل  ــى التم ــاق عل ــزاع، الاتف خــال الن
التســوية بمختلــف أنواعهــا طبقــا للقواعــد 
المعمــول بهــا لتســوية المنازعــات، بمــا فــي 
ــر المؤسســي  ــم غي ــى التحكي ــك اللجــوء إل ذل

)الحــر(، أو التحكيــم المؤسســي«46
لهــذا  الدقيقــة  القــراءة  أن  والحقيقــة 
ــر كل  ــد حص ــرع ق ــأن المش ــر ب ــص تبص الن
ــي  ــه ف ــا لأحكام ــض المنازعــات طبقً طــرق ف
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طريــق واحــد فقــط، هــو الطريقــة التــي يتفــق 
عليهــا مــع المســتثمر، ســواء أنشــأ الأطــراف 
اتفاقــا كامــاً وشــاماً فــي شــكل شــرط أو 
مشــارطة تحكيــم تتضمــن كافــة التفصيــات أو 
ــم )٢7(  ــم المصــري رق ــون التحكي ــا لقان وفق
لســنة 1٩٩4م، أو أي طريــق آخــر للتســوية 
بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى التحكيــم الحــر أو 
التحكيــم المؤسســي، والقاســم المشــترك فــي 
ــة  ــع الأحــوال هــو اتفــاق الطرفيــن الدول جمي

والمســتثمر.
النــص  يختلــف  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الجديــد المــادة )٩0( مــن قانــون٢017م، 
عــن نــص المادتيــن )8( من قانــون 1٩74م، 
و )7( مــن قانــون 1٩٩8م، حيــث اســتبعد 
ــي  ــه صورت ــد مــن نطــاق تطبيق ــص الجدي الن
تســوية المنازعــات وفقــا لاتفاقيــات الثنائيــة 
مــع دولــة المســتثمر وكذلــك اتفاقية واشــنطن 
التــي انضمــت إليهــا مصــر. ولكــن هــذا لا 
يخــل بحــق المســتثمر - بطبيعــة الحــال – فــي 
اللجــوء للإكســيد بالتأســيس علــى ســند آخــر 
لاختصــاص غيــر وارد فــي قانــون الاســتثمار 
ــه  ــى مــا ســيأتي بيان ــة عل ــات الثنائي كالاتفاقي

ــا. لاحقً
الخاصــة مــن ذلــك أنَّ علــى الجانــب 
تقدمهــا  التــي  للمزايــا  ينتبــه  أن  العراقــي 
الاتفاقيــات الثنائيــة التــي يتمتــع بهــا الأجنبــي 
ــع  ــه بتمت ــول من ــح بالقب ــادة صري ــص الم فن
ابتــداءً كمــا نــص  الأجنبــي بهــذه المزايــا 
قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 
أن  منــه   )٢٢( المــادة  فــي  ٢006م،47 
ــة  ــا إضافي ــي بمزاي ــع المســتثمر الأجنب »يتمت
ــا لاتفاقيــات دوليــة بيــن العــراق ودولتــه  وفقً
أو اتفاقيــات دوليــة متعــددة الأطــراف كان 
العــراق قــد انضــمَّ إليهــا«. وأن يعتمــد بشــكل 

147 عدل هذا القانون رقم )1٣( لسنة ٢٠٠٦م، بقانون رقم )٢( لسنة ٢٠1٠م، النص الحالي.
14٨ العدد )4٦٣٣( من جريدة الوقائع العراقية الصادر في٢٠٢1/٥/٣1م.

ــخ=  ــلاه بتاري ــور أع ــدد المذك ــي للع ــلال مراجعت ــن خ ــان، فم ــادة والنقص ــل للزي ــم قاب ــذا الرق ــا أنَّ ه 14٩ علمً

أو بآخــر أن يقــوم بتفعيــل مركــز التحكيــم 
ــا، وان  ــي فــي فــض المنازعــات ايضً العراق
للتحكيــم  قانــون  لإخــراج  جاهــدًا  يحــاول 
التجــاري أســوة بأقرانــه مــن الــدول العربيــة 
بــدلًا مــن تضمينــه فــي قانــون المرافعــات فــي 
البــاب الثانــي منــه والــذي ينقصــه الكثيــر مــن 

الأمــور.  

مــن  الموافقــة  الثالــث:  المطلــب 
أو  الثنائيــة  الاتفاقيــات  خــال 
لاســتثمار. المنظمــة  الجماعيــة 
كمــا   - الأخيــرة  الســنوات  فــي  ذاع 
تقدمــت الإشــارة -ســعي الحثيــث مــن قبــل 
مــن  العديــد  إبــرام  إلــى  الدولــي  المجتمــع 
لتشــجيع  والجماعيــة  الثنائيــة  الاتفاقيــات 
وحمايــة الاســتثمار. ومــن ذلــك ايضًــا قانــون 
اتفاقيــة  الــى  العــراق  جمهوريــة  انضمــام 
الاجنبيــة  التحكيــم  بقــرارات  الاعتــراف 
 )14( رقــم   )1٩58 )نيويــورك  وتنفيذهــا 
هــذه  أنَّ  علمنــا  .وقــد  ٢0٢1م48  لســنة 
غايتيــن  تحقيــق  إلــى  هدفــت  الاتفاقيــات 
أساســيتين: الأولــى تدويــل النظــام القانونــي، 
الحاكــم لاســتثمار بعيــدًا عــن بطــش القوانيــن 
الداخليــة. الثانيــة تدويــل أجهــزة التقاضــي 
الوطنيــة.  المحاكــم  ســيطرة  عــن  بعيــدا 
وانطاقــا مــن هاتيــن الغايتيــن لا تــكاد توجــد 
فــي  طرفــا  وكانــت  إلا  العالــم  فــي  دولــة 
لاســتثمار.  المنظمــة  الاتفاقيــات  عشــرات 
فقــد أبرمــت عــام ٢00٢م، فقــط! )76( دولــة 
ــة،  ــتثمار ثنائي ــدات اس ــم معاه ــن دول العال م
ــا  ــات عالميً ــك إجمــال هــذه الاتفاقي ليصــل بذل
- حتــى العــام المشــار إليــه عــدد )5181( 

اتفاقيــة4٩.
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وقــد تنوعــت آليــة تدويل أجهــزة التقاضي 
فــي الاتفاقيــات المشــار إليهــا، مــا بيــن النــص 
ــن  ــا بي ــي وم ــز الدول ــى اختصــاص المرك عل
رغــم  والماحــظ  تحكيــم.  محكمــة  تشــكيل 
ذلــك كــم الدعــاوى خاصــة علــى المتــداول 
العالــم،  دول  مختلــف  مــع  الإكســيد  أمــام 
والافــت للنظــر أيضًــا مــن كــم الأحــكام الــذي 
يصدرهــا ســنوياً، أنَّ الأغلبيــة الســاحقة مــن 
ــا يقضــى  هــذه الاتفاقيــات تتضمــن بنــدا نمطيً
باختصــاص المركــز بنظــر منازعاتهــا مــع 
ــة الاســتفادة مــن  ــب، بغي المســتثمرين الأجان
ــه  ــارس عمل ــا بم ــازا قائم ــه جه ــه كون خدمات
بكفــاءة واقتــدار مــن خــال هيكلــه الإداري 
إضافــة  القضائيــة،  وســوابقه  والتنظيمــي 
إلــى قواعــده المســتقرة بمقتضــى اتفاقيــة 
واشــنطن. وهــو مــا يجنــب الدولة والمســتثمر 
ــة  ــكيل هيئ ــاء تش ــرى - عن ــة أخ ــن ناحي - م
ــا  ــد ضوابــط عمله ــة مــع تحدي تحكيــم خاص

ونظامهــا القانونــي.
هــذه  - علــى  ذلــك  - رغــم  والماحــظ 
الصــورة مــن صــور شــرط التحكيــم لــدى 
المركــز الدولــي، أن القبــول فيهــا يكتســب 
معنــى فنيــا خاصــا، حيــث لا يجمــع المســتثمر 
وإنمــا  التحكيــم.  علــى  اتفــاق  أي  بالدولــة 
يتقــرر هــذا الاتفــاق بيــن دولتيــن أو مجموعــة 
ــدول،  ــذه ال ــه كل ه ــتفيد من ــدول، لتس ــن ال م
حالــة  فــي  رعاياهــا  جميــع  إلــى  إضافــة 
حــدوث منازعــة بيــن إحــدى الــدول المضيفــة 
لاســتثمار وأحــد رعايــا دولــة أخــرى طــرف 
فــي الاتفاقيــة. وترجــع اســتفادة الأفــراد مــن 
شــرط التحكيــم الوارد فــي اتفاقيات الاســتثمار 
إلــى فكــرة الحلــل القانونــي، بحلــول إرادة 

 )UNCTAD( كتابــة أســطر هــذا البحــث بتاريــخ ٢٠٢٥/٢/٣م وجــدت هنــاك اتفاقيــات تجارية مــن قاعدة بيانــات=
ــة  ــة العالمي ــة التجاري ــن منظم ــا ع ــت )٣٠٠٠( أم ــنة ٢٠٢٣م، بلغ ــة لس ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم مؤتم
ــة،  ــات الحكومي ــد البيان ــن قواع ــا م ــي وغيره ــك الدول ــاك البن ــن! وهن ــم معيّ ــد رق ــات دون تحدي ــرت المئ ــد ذك فق
منهــا مــا تــم الغاؤهــا ومنهــا مــا تــم تجديدهــا بــل وعقــد اتفاقيــات أخــرى.. للمزيــد أنظــر أيضًــا: عمــرو حيــدر، 
تســوية منازعــات الاســتثمار الأجنبيــة فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن بشــأن إنشــاء المركــز الدولــي لتســوية منازعــات 

الاســتثمار، المرجــع الســابق، الصفحــة رقــم )17٢(.

الدولــة محــل إرادتهــم، بهــدف توفيــر غطــاء 
دولــي حامــي وضامــن لتدفــق رؤوس الأموال 
عبــر الحــدود. بحيــث يغنــم منــه الجميــع بقــدر 
مــا يغــرم، فكمــا يغنــم البعــض مــن اســتخدام 
شــرط التحكيــم الــوارد فيهــا لمصلحتــه، وقــد 
يغــرم فــي أحــوال أخــرى مــن اســتخدامه فــي 

ــه. مواجهت
أنــه  نقــرر  إيضاحــا  الأمــر  ولزيــادة 
إذا أبرمــت دولتــان اتفاقيــة ثنائيــة لتنظيــم 
عــن  بالأصالــة  تبرمهــا  فإنهــا  الاســتثمار، 
بحيــث  رعاياهــا،  عــن  وبالنيابــة  نفســها 
يمتــد الإلــزام بمضمونهــا لهــا ولرعاياهــا، 
وأســاس ذلــك أن القواعــد القانونيــة التــي 
تتضمنهــا هــذه الاتفاقيــات إنمــا تشــكل الإطــار 
التشــريعي الحاكــم لاســتثمار، كمــا تشــكل 
أيضــا وســيلة التقاضــي المتفــق عليهــا جهــة 
الاختصــاص العــام بفــض المنازعــات الناشــئة 
عــن تطبيقهــا. ليترتــب بذلــك الأثــر القانونــي 
المشــار إليــه، وهــو أثــر علــى قــدر كبيــر مــن 
الأهميــة، حيــث لا تعتبــر الاتفاقيــة ملزمــة 
حــد  علــى  لرعاياهــا  وإنمــا  فقــط،  للــدول 
ســواء، اســتنادًا لفكــرة الحلــول القانونــي كمــا 
ــون  ــة القان ــل، وفاعلي ــة التدوي ــا. ففاعلي ذكرن
التــزام  تحتــم  لاســتثمار  الخــاص  الدولــي 
المعامــات  مجــال  فــي  المتعامليــن  جميــع 
ــد،  ــي الجدي ــي الدول ــام القانون ــة بالنظ الدولي
دولاً وأفــرادًا، إذ لا يمكــن التــزام فصيــل دون 
آخــر. وإلا انهــار هــذا النظــام الــذي حرصــت 
الجماعــة الدوليــة علــى إقامتــه بنهايــة الحرب 
ــي. ــرن الماض ــف الق ــة منتص ــة الثاني العالمي
ــزاع بشــأن أيَّ  ــار ن ــك، إذا ث ــا لذل وتطبيق
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معاملــة ماليــة تــم إبرامهــا بالتطبيــق لأحــكام 
هــذه الاتفاقيــة، كان لرعايــا أيَّ مــن الدولتيــن 
الاســتفادة - وبشــكل كامــل - فــي مواجهــة 
النظــام  كل مظاهــر  مــن  الأخــرى،  الدولــة 
ــث الإطــار  ــه، ســواء مــن حي ــذي جــاءت ب ال
التشــريعي لحمايــة وضمــان الاســتثمار أو 
مــن حيــث جهــاز التقاضــي. كمــا يكــون - 
بالمقابــل - للدولــة ذاتهــا - إذا كانــت هــي 
المدعيــة - أن تســتفيد - وبنفــس القــدر - 
اســتنادًا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل - بــكل مظاهــر 
وقضــاء،  تشــريعا  إليهــا  المشــار  التدويــل 
ــي  ــي ف ــز الدول ــا اللجــوء للمرك ــث يمكنه بحي
مواجهــة أحــد رعايــا الدولــة الأخــرى، إذا 
انتهــك قواعــد النظــام القانونــي المشــار إليــه، 
إضافــة إلــى عــدم التزامــه بالإطــار التعاقــدي 

ــن. ــن الطرفي ــتثمار بي ــاص بالاس الخ
الحكومــة  موقــف  إلــى  وبالنســبة 
أو  الثنائيــة  الاتفاقيــات  وفــق  العراقيــة 
ــادة  ــو الم ــة لاســتثمار، ه ــة المنظم الجماعي
)8( مــن قانــون تصديــق اتفاقيــة تشــجيع 
ــة  ــة جمهوري ــن حكوم ــة الاســتثمار بي وحماي
 )4( رقــم  أرمينيــا  جمهوريــة  و  العــراق 
ــوية  ــم تس ــا »1-تت ــنة ٢014م50 بقوله لس
النزاعــات التــي تنشــأ بيــن طــرف متعاقــد 
الآخــر  المتعاقــد  الطــرف  مــن  ومســتثمر 
ــق.  ــق المفاوضــات والتوفي ــن طري ــلمياً ع س
٢-إذا لــم تتــم التســوية الوديــة بعــد اســتخدام 
المعالجــات الداخليــة غيــر القضائيــة خــال 
مائــة وثمانــون يومًــا )180( مــن تاريــخ 
تقديــم أي منهمــا طلبـًـا بالتســوية الســلمية 
مــن خــال اخطــار خطــي، يقــدم النــزاع لحلــه 
مــن خــال اختيــار مســتثمر طــرف النــزاع 
ــة  ــة الوطني ــة: أ- المحكم ــرق التالي ــد الط لأح
الدولــي  ب-المركــز  المضيــف.  للطــرف 
 )ICSID( الاســتثمار  نزاعــات  لتســوية 

1٥٠ الوقائع العراقية الجريدة الرسمية لجمهورية العراق العدد 4٣٠٩ في 1٠ شباط لسنة ٢٠14م للسنة 1٥٥
1٥1 الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ في ٣٠ آيار/ مايو ٢٠٠٢م.

ــة تســوية نزاعــات  المؤســس بموجــب اتفاقي
ومواطنيــن  الأطــراف  بيــن  الاســتثمار 
الأطــراف الأخــرى. والموقعــة فــي واشــنطن 
ــنطن( حســب  ــة واش 18 آذار 1٩65 )اتفاقي
ــد  ــة إذا كان أح ــق الاتفاقي ــي ملح ــاء ف ــا ج م
الطرفيــن المتعاقديــن ليــس عضــوًا فيهــا. أو، 
ج- محكمــة تحكيــم... “. وهنــا نــرى ان هــذه 
ــى  ــةً عل ــد نصــت صراح ــة ق ــة الثنائي الاتفاقي

حــل النــزاع لــدى الاكســيد.
عديــدة  لنمــاذج  التعــرض  ســبق  وقــد 
مــن شــرط التحكيــم الــوارد فــي اتفاقيــات 
الاســتثمار الثنائيــة، والقاضــي باختصــاص 
المركــز الدولــي. ويمكــن إعــادة الاســتدلال 
ــة الاســتثمار  ــن اتفاقي ــادة )10( م ــص الم بن
بيــن مصــر والكويــت، التــي تنــص فــي فقرتها 
ــار المســتثمر  ــة اختي ــي حال ــه ف ــى أن )3( عل
عــرض النــزاع للتســوية علــى تحكيــم دولــي 
فإنــه يتعيــن علــى المســتثمر أيضًــا تقديــم 
النــزاع  عــرض  علــى  الخطيــة  موافقتــه 
للتســوية بواســطة إحــدى الجهــات التالية: )أ( 
المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار 
»المركــز«، الــذى تــم إنشــاؤه بنــاء علــى 
اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن 
ــدول الأخــرى المفتوحــة  ــي ال ــدول ومواطن ال
للتوقيــع فــي واشــنطن فــي 18 آذار / مــارس 
ــة كــون  ــي حال ــة واشــنطن ف 1٩65م، اتفاقي
الدولتيــن المتعاقدتيــن طرفيــن فــي اتفاقيــة 
واشــنطن وانطبــاق اتفاقيــة واشــنطن مــع 

النــزاع51
للمركــز  اللجــوء  أن  ظــان  يظــن  ولا 
ــق  ــورة - ح ــي - وفقــا لاتفاقيــة المذك الدول
قاصــر علــى المســتثمر الأجنبــي دون الدولــة 
المضيفــة لاســتثمار. وقــد يســاعد علــى هــذا 
الظــن صياغــة النــص المشــار إليــه حيــن 
يقــرر “فــي حالــة اختيــار المســتثمر عــرض 
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النــزاع للتســوية علــى تحكيــم دولــي... “. بما 
قــد يوحــى للوهلــة الأولــى أن طلــب التحكيــم 
يقتصــر فقــط علــى الشــخص الخــاص الطبيعي 
أو الاعتبــاري المتعاقــد مــع الدولــة. ولكــن 
يــرد علــى ذلــك بــأن مفهــوم المســتثمر يتحــدد 
ــا للمفاهيــم الموحــدة التــي اســتقرت فــي  وفقً
ــتثمار،  ــة لاس ــد الحاكم ــل القواع ــأن تدوي ش
الخصــوص  هــذا  فــي  ســاوت  والتــي 
نظــرًا  الأجنبــي،  والمســتثمر  الدولــة  بيــن 
ــتثمار  ــارة والاس ــال التج ــا مج ــا معً لخوضهم
بمــا يتســع معــه مصطلــح المســتثمر ليشــمل 
الدولــة والمتعاقــد معهــا علــى حــد ســواء. وما 
يؤكــد هــذا الحكــم - الــذي لا يحتــاج لتأكيــد - 
ــة الاســتثمار  ــى مــن اتفاقي نــص المــادة الأول
ــوم  ــددت مفه ــا ح ــة، عندم ــة الكويتي المصري
الاتفاقيــة،  “لأغــراض  بأنــه  المســتثمر 
ــك...  ــم يقتــض ســياق النــص خــاف ذل ومال
ــة  ــح مســتثمر بالنســبة لدول ــى مصطل ٢- يعن
ــل جنســية  ــي يحم ــدة )أ( شــخص طبيع متعاق
تلــك الدولــة المتعاقــدة طبقــا لقوانينهــا النافــذة 
)ب( حكومــة تلــك الدولــة المتعاقــدة وهيئاتهــا 
ــد وســعت  ــا ق ــة بذاته ــاتها. فالاتفاقي ومؤسس
مــن مفهــوم المســتثمر ليشــمل علــى الســواء 
الشــخص الطبيعــي وحكومــة وهيئــات الــدول 

المتعاقــدة ومؤسســاتها”.
المصريــة  الاســتثمار  اتفاقيــة  وتبــدو 
القطريــة أكثــر وضوحًــا وصراحــة فــي تقريــر 
هــذا الحكــم. فقــد جــاءت مادتهــا السادســة 
تحــت عنــوان “تســوية النزاعــات بيــن طــرف 
متعاقــد وأحــد مســتثمري الطــرف المتعاقــد 
الآخــر”. وقضــت بــأن أي منازعــة لا تتــم 
تســويتها وديـًـا بيــن الطرفيــن خــال ســتة 
ــم  ــا، “٢ - ... فتت ــخ إثارته ــذ تاري ــهر من أش
تســويتها، بنــاء علــى طلــب واختيــار أي مــن 
هذيــن الطرفيــن بأحــد الطرق التاليــة: ... )ب( 
المركــز الدولــي لتســوية نزاعــات الاســتثمار 

1٥٢ الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ في 17آب/ أغسطس ٢٠٠٦م.

تســوية  معاهــدة  فــي  عليــه  المنصــوص 
نزاعــات الاســتثمار بيــن الــدول ومواطنــي 
ــي  ــي واشــنطن ف ــة ف ــدول الأخــرى الموقع ال
1٩65/3/18م”5٢. فاللجــوء إلــى الإكســيد 
يتقــرر وفقـًـا لاتفاقيــة - وبحصــر اللفــظ الــذي 
ورد فيهــا - بنــاء علــى طلــب واختيــار أي 
ــن  ــن. والمقصــود بالطرفي ــن الطرفي ــن هذي م
ــل  ــادة )6( مح ــوان الم ــي عن ــا ورد ف - وكم
التعليــق - الدولــة المتعاقــدة وأحــد مســتثمري 
الدولــة المتعاقــدة الأخــرى. وقــد تبــارت - 
كذلــك - المــادة )1( مــن ذات الاتفاقيــة علــى 
توحيــد مفهــوم المســتثمر - وكعــادة مختلــف 
اتفاقيــات الاســتثمار الأخــرى - بنصهــا علــى 
أنــه “لأغــراض هــذا الاتفــاق ...3- تعنــى 
كلمــة مســتثمر: )أ( أيَّ شــخص طبيعــي يحمل 
جنســية طــرف متعاقد وفــق قوانينــه. )ب( أيَّ 
شــخص اعتبــاري متخــذا شــكل شــركة عامــة 
أو خاصــة أو مختلطــة أيــا كان نوعهــا... )ج( 

ــن”. ــن المتعاقدي ــن الطرفي أيَّ م
وخاصــة القــول إن الهــدف الرئيســي 
مــن إبــرام الاتفاقيــات الثنائيــة فــي مجــال 
الاســتثمار، وهــو تقريــر حزمة مــن الضمانات 
تشــريعياً  غطــاء  تشــكل  التــي  والحوافــز، 
دوليـًـا لحمايــة وضمــان وتعزيــز وتشــجيع 
الدولتيــن.  بيــن  المتبادلــة  الاســتثمارات 
ومــن ضمــن حزمــة الضمانــات والحوافــز 
التــي تحــرص الــدول علــى تقريرهــا، تحديــد 
جهــاز دولــي محايــد يتولــى فــض المنازعــات 
ــة  ــا الدول ــن وأحــد رعاي ــن أي مــن الدولتي بي
بالمثــل.  المعاملــة  لمبــدأ  الأخــرى اســتنادًا 
- هــذا  الأحــوال  فــي غالــب   - تمثــل  وقــد 
الجهــاز فــي الإكســيد. فــكا الدولتيــن إذن، 
ــة،  ــي الاتفاقي وبمقتضــى إيجــاب عــام وارد ف
قــد عبــرت عــن رغبتهــا فــي فــض منازعاتهــا 
مــع مســتثمري الدولــة الأخــرى أمــام المركــز 
الدولــي. فــإذا ثــار نــزاع ولجــأ المتضــرر 
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للمركــز فــإن الأمــر لــن يخــرج عــن أحــد 
فرضيــن:

اللجــوء  يكــون  أن  الأول:  الفــرض 
للإكســيد - وهــذا هــو العــادي والمألــوف - 
مــن قبــل المســتثمر. وهنــا يتاقــى قبــول 
إيجــاب  مــع  للإكســيد  باللجــوء  المســتثمر 
الدولــة المضيفــة، الــذي ســبق لهــا إبــداءه في 
الاتفاقيــة المنظمــة لاســتثمار. بــل ويتوافــق 
- أيضًــا - قبــول المســتثمر مــع القبــول الــذي 
ــند  ــة س ــي الاتفاقي ــة، ف ــه الأصلي ــه دولت أبدت
ــن  ــن ضم ــت - وم ــي أبرم الاختصــاص، والت

أهدافهــا - تحقيــق هــذا الغــرض.
اللجــوء  يكــون  أن  الثانــي:  الفــرض 
للمركــز مــن قبــل الدولــة المضيفة لاســتثمار. 
ــند  ــي - س ــص الاتفاق ــن الن ــتفيد م ــا تس وهن
دولــة  مــع  تقــرر  الــذي   - الاختصــاص 
ــا -  ــتثمر مرغمً ــزم المس ــا يلت ــتثمر. كم المس
فــي جميــع الأحــوال - بهــذا الاختصــاص. فكما 
يســتفيد منــه فــي الحــالات التــي يبــادر فيهــا 
باســتغال هــذا الاختصــاص كمــدع، يلتــزم بــه 
أيضًــا فــي الأحــوال التــي تتخــذ فيهــا الدولــة 
ــادرة كمــدع،  المضيفــة لاســتثمار زمــام المب
فــي حيــن يكــون هــو فــي مركــز المدعــى 
بشــرط  المســتثمر  التــزام  عليــه. وأســاس 
الثنائيــة  الاتفاقيــات  فــي  الــوارد  التحكيــم 
يعــود لأمريــن: الأول إبــرام الــدول لاتفاقيــات 
ــة  ــها وبالنياب ــن نفس ــة ع ــتثمار بالأصال الاس
ــا ورد  ــم يلتزمــون بم عــن رعاياهــا، ومــن ث
فيهــا مــن أعبــاء، مقابــل اســتفادتهم بمــا 
ــي  ــرر ف ــي المق ــا. الثان ــن مزاي ــا م ــرر فيه تق
ــة  ــة الدولي ــرام الاتفاقي ــد إب ــدول بع ــع ال جمي
قــوة  لهــا  تكــون  أن  عليهــا،  والتصديــق 
القانــون بعــد نشــرها. والقانــون ملــزم الجميع 

1٥٣ مقــال بعنــوان )47 اتفاقيــة فــي ٢٠٢1م، مــا هــو دور البرلمــان فــي التصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة(.. 
أســئلة وإجابــات عــن قواعــد مناقشــة »النــواب« للاتفاقيــات والمعاهــدات للمزيــد أنظــر علــى الرابــط التالــي:

https://www.parlmany.com/News/47/4٦٩٣٦٥/٢-اتفاقية-في-٢٠٢1-ما-هو-دور-البرلمان-فــي-  
التصديق 

المســتثمرين.  ذلــك  فــي  بمــا  المواطنيــن، 
فالمســتثمر يلتــزم بشــرط التحكيــم الــوارد فــي 
ــط  ــس فق ــة لاســتثمار، لي ــات المنظم الاتفاقي
لكونهــا اتفاقيــة دوليــة، وإنمــا أيضًــا لكونهــا 
نزلــت منزلــة القانــون بالنســبة لــه. وليس أدل 
علــى ذلــك مــن نــص المــادة )73( فــي الفقــرة 
الثانيــة )٢( مــن الدســتور العراقــي النافــذ 
ــة  ــس الجمهوري ــى رئي لســنة ٢005م »يتول
المصادقــة  ثانيـًـا:   ... الآتيــة:  الصاحيــات 
ــد  ــة، بع ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــى المعاه عل
مصادقـًـا  وتعــد  النــواب،  مجلــس  موافقــة 
ــا مــن  ــد مضــي خمســة عشــر يومً ــا بع عليه
ــن  ــادة )61( م ــا الم ــلمها” وقبله ــخ تس تاري
ــواب  دســتور ٢005م، »يختــص مجلــس الن
بمــا يأتــي: ... رابعـًـا تنظيــم عمليــة المصادقــة 
الدوليــة،  والاتفاقيــات  المعاهــدات  علــى 
بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 

النــواب”.
فالتــزام المســتثمر باختصــاص المركــز 

ســنده53 :
1-قوة الاتفاقية الدولية. 

٢-قــوة القانــون الداخلــي وفقـًـا لنــص 
ــنة  ــي لس ــتور العراق ــن الدس ــادة )13( م الم

٢005م.
وهــذا هــو الوضــع المقــرر فــي جميــع 
الــدول؛ ولعلنــا نجــد أن أغلــب الــدول العربيــة 
شــرط  اســتغال  مــن  تتخــوّف  والأفريقيــة 
التحكيــم الــوارد فــي اتفاقيــات الاســتثمار، ولا 
تلجــأ فــي مواجهة المســتثمر الأجنبــي للتحكيم 
ــه  ــل بالتزامات ــى أخ ــي مت ــز الدول ــدى المرك ل
التعاقديــة؟! وذلــك بــدلاً مــن محاولــة اســتعادة 
ــا  ــو إنهائه ــروف وه ــا بإســلوبها المع حقوقه
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وكأنهــا  المنفــردة  بإرادتهــا  معــه  للتعاقــد 
شــخص قليــل الحيلــة فــي مجتمــع بدائــي، 
تدفعــه الظــروف المحيطــة لاقتضــاء حقــه 
بالقــوة؟! وخســائر العــرب وأفريقيــا خيــر 
شــاهد علــى ذلــك فقــد خســر العــرب وحدهــم 
ــي54.  ــم دول ــة تحكي ــن )700( قضي ــر م أكث
فقــد أدمنــت هــذه الــدول إنهــاء تعاقداتهــا 
مــن جانــب واحــد، بزعــم مخالفــة المســتثمر 
ــن كان الأوفــق لهــا -  ــد، فــي حي لأحــكام العق
إن أفلحــت فــي موقفهــا أن تبــادر باللجــوء 
إلــى الإكســيد للمطالبــة بالتعويــض. ولكــن 
ــدل  ــكل يب ــذا الش ــود به ــاء العق ــلكها بإنه مس
ــه  ــف المدعــى علي ــا، فتتخــذ موق ــن موقفه م
ــر  ــراء غي ــذا الإج ــوي به ــا الق ــد مركزه وتفق
زمــام  للمســتثمر  يخــول  الــذي  المحســوب 
المبــادرة باللجــوء للتحكيــم واتخــاذ مركــز 
والحمايــة  الطولــى  اليــد  المدعــى صاحــب 
القانــون  وأحــكام  للتدويــل  رفقـًـا  المقــررة 
ــي الخــاص لاســتثمار الســابق بيانهــا،  الدول
والتــي تحــرم علــى الــدول اتخــاذ هــذا الإجــراء 
اســتنادًا لمبــدأ قدســية العقــود.. وبذلــك نكــون 
ــا هــذا عســى ان  ــة بحثن ــا مــن كتاب ــد انتهين ق
نكــون موفقيــن فــي بيــان تلــك الشــروط، والله 

ــد. ــن وراء القص م

1٥4 منــى مكيــن، مديــر معهــد أيمــس للتدريــب الأهلــي. مقــال بعنــوان » العــرب خســروا أكثــر مــن 7٠٠ قضيــة 
تحكيــم دولــي لافتقارهــم إلــى الوعــي بفنيــات التعاقــد مــع الشــركات الأجنبيــة وبنــود العقــود« اقــرأ المزيــد:

 https://www.aljarida.com/articles/
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الخاتمة:
الله  أحمــد  أن  إلا  يســعني  لا  ختامًــا، 
رب العالميــن علــى مــا يســر وأعــان، فلــه 
والامتنــان،  التوفيــق  علــى  الشــكر  عظيــم 
ومــن  والإحســان..  فضلــه  مزيــد  وأســأله 
منطلــق الحــرص علــى إثــراء هــذا المجــال 
هــذا  يأتــي  والباحثيــن،  المختصيــن  وإفــادة 
البحــث مكلــاً بمجموعــة مــن الاســتنتاجات 
والتوصيــات التــي نــرى أنهــا ضروريــة لتعزيز 
الفهــم والتطبيــق الأمثــل لموضــوع )الشــروط 
القانونيــة لاختصــاص الإكســيد فــي تســوية 
المنازعــات الاســتثمارية العراقيــة - دراســة 
فــي شــروط قبــول الدعــوى والقبــول الكتابــي 
للتحكيــم( وذلــك لتوفيــر حلــول عمليــة وعلميــة 

للتحديــات التــي يطرحهــا هــذا المجــال.

الاستنتاجات:
ــة . 1 ــرًا لاتفاقي ــراق إلا مؤخ ــم الع ــم ينض  ل

القانــون  بموجــب  1٩66م،  واشــنطن 
رقــم )64( لســنة ٢01٢م، وقــد وقــع 
ــة  ــا يعــرف باتفاقي ــى م ــا عل ــراق أيضً الع
منازعــات  لتســوية  الدولــي  المركــز 
ــر/ ــي 17 نوفمب ــتثمار )ICSID( ف الاس
ــح  ــي لســنة ٢015م، ليصب تشــرين الثان
الدولــة رقــم )160( التــي توقــع علــى 
الاتفاقيــة، والدولــة رقــم )15٢(  هــذه 

التــي تنضــم إلــى عضويــة المركــز.
فــي . ٢ ينَحصــر  الإكســيد  اختصــاص  إنَّ 

الدعــاوى الناشــئة عــن الاســتثمار فقــط!! 
أي تلــك الدعــاوى المرتبطــة باســتغال 
رؤوس الأمــوال بيــن الدولــة والمســتثمر 
ــوم الموحــد  ــا للمفه ــك وفقً ــي، وذل الأجنب
فــإنَّ  أخــرى..  وبعبــارة  لاســتثمار. 
ــة بأنواعهــا  منازعــات الاســتثمار العراقي
المتعلقــة  -عــدا  المتعلقــة  تلــك  ســواء 
تدخــل  كلهــا  والغــاز-  النفــط  بثــروات 
ضمــن اختصــاص الإكســيد مادامــت تلــك 

ــى الدعــاوى ذات  المنازعــات تقتصــر عل
الطبيعــة الماليــة فقــط.

المنازعــات . 3 فــي  الفصــل  ينحصــر 
الاســتثمارية للإكســيد فقــط التــي تنشــأ 
الــدول  المتعاقــدة ورعايــا  الــدول  بيــن 
ــك لا  ــى ذل ــاءً عل ــدة الأخــرى. وبن المتعاق
يشــمل نطــاق الاتفاقيــة المنازعــات التــي 
قــد تثــور بيــن الأفــراد الخاصــة، أو حتــى 
المنازعــات التــي تنشــأ بيــن الــدول ذاتهــا، 
حتــى وإن كانــت ذات صلــة بالاســتثمار.

موقــف الحكومــة العراقيــة إيجابــي وفــق . 4
الاتفاقيــات الثنائيــة أو الجماعيــة المنظمة 
لاســتثمار بخصــوص حــل المنازعــات 
ــك:  ــى ذل ــال عل ــق الإكســيد، مث عــن طري
نــص المــادة )8( مــن قانــون تصديــق 
اتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمار بيــن 
ــة  ــراق وجمهوري ــة الع ــة جمهوري حكوم

ــنة ٢014م. ــم )4( لس ــا رق أرميني
اتفاقيــة . 5 فــي  الــواردة  الشــروط  أغلــب 

واشــنطن بخصــوص حــل المنازعــات عن 
طريــق المركــز الدولــي لتســوية منازعات 
الاســتثمار قــد خاضــت الحكومــة العراقيــة 
ــي  ــة ف ــا رغب ــق أهدافه ــي تحقي ــوطًا ف ش
والتواصــل  الأجنبــي  المســتثمر  جلــب 
البنــاء فــي خصــوص حــل المنازعــات 

ــق الاكســيد.  عــن طري

التوصيات:
بضــرورة . 1 العراقــي  المشــرّع  نوصــي 

الإســراع فــي تشــريع قانــون للتحكيــم 
ــة  ــدول المنطق ــي إســوة ب ــاري الدول التج
والعالــم المتقــدَّم لمــا يمثلــه مــن نقلــه 
كبيــرة فــي مجــال الاســتثمار ونهــوض 

بلدنــا العزيــز.
 الإســراع فــي انجــاز الجهــود المســتمرة . ٢
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لتطويــر قانــون التحكيــم، حيــث يدعــم 
الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
ــون  ــي صياغــة قان ــة ف الحكومــة العراقي
تحكيــم جديــد يواكــب أفضــل الممارســات 
ـهُ يوجــد فــي  الدوليــة؛ نحــن نعلــم أنّـَ
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 
تتعلــق  أحــكام  1٩6٩م،  لســنة   )83(
بالتحكيــم، ولكنهــا تحتــاج إلــى “تحديث” 

لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة.
للحكومــة . 3 الرشــيدة  التوجهــات  رغــمَّ 

العراقيــة فــي انضمــام جمهوريــة العــراق 
الــى اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيم 
ــورك 1٩58(  ــا )نيوي ــة وتنفيذه الاجنبي
رقــم )14( لســنة ٢0٢1م. وانضمــام 
منازعــات  تســوية  لاتفاقيــة  العــراق 
الاســتثمار بيــن الــدول ومواطنــي الــدول 
الأخــرى )اتفاقيــة واشــنطن1٩65( وإن 
كانــت متأخــرة بموجــب القانــون رقــم 
)64( لســنة ٢01٢م، واتفاقيــة المركــز 
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار 
نوفمبر/تشــرين   17 فــي   )ICSID(
الثانــي لســنة ٢015م، إلا أننــا مــا زلنــا 
نجــد عــزوف -باســتثناء بعــض القضايــا- 
عــن تســوية المنازعــات عــن طريــق 

ــم. التحكي
نوصــي المنظمــات الحقوقيــة والمحاميــن . 4

الدولييــن إلــى تفعيــل دورهــم فــي تبنــي 
المركــز  إلــى  اللجــوء  إلــى  الشــركات 
الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار 
وادواتــه،  التحكيــم  آليــات  وتفعيــل 
ومعرفــة أســباب تكــرار الخســائر الناتجة 

ــي. ــم الدول ــن التحكي ع
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلف 

المراسل.
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المصادر:
أولًا الكتب 

 د. أحمــد عبــد الحميــد عشــوش التحكيــم كوســيلة لفــض المنازعــات فــي مجــال الاســتثمار، . 1
مؤسســة شــباب الجامعة بالإســكندرية، لســنة 1٩٩0م.

د. جــال وفــاء محمديــن، التحكيــم تحــت مظلــة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات . ٢
1٩٩5م. للنشــر،  الجديــدة  الجامعــة  دار  الاســتثمار، 

د. حفيظــة الحــداد الاتفــاق علــى التحكيــم فــي عقــود الدولــة ذات الطبيعــة الإداريــة وأثــره . 3
علــى القانــون الواجــب التطبيــق، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ٢001م.

د. حفيظــة الحــداد، العقــود المبرمــة بيــن الــدول والأشــخاص الأجانــب -تحديــد مــا هيتهــا . 4
والنظــام القانونــي الحاكــم لهــا- دار النهضــة العربيــة لســنة1٩٩6م.

د. عبــد المنعــم زمــزم، أحــكام الجنســية فــي القانــون الدولــي والقانــون المصــري المقــارن . 5
طبقـًـا لأحــدث التعديــات، دار مصــر للنشــر والتوزيــع، الطبعــة٢، لســنة ٢0٢٢م.

د. عبــد المنعــم زمــزم، الأبعــاد القانونيــة لتصديــر الغــاز المصــري لإســرائيل، المشــكات . 6
وبعــض الحلــول المقترحــة، دار النهضــة العربيــة لســنة ٢013م،

د. عبــد المنعــم زمــزم، شــرح قانــون التحكيــم دراســة فــي إطــار التحكيــم التقليــدي والتحكيــم . 7
الإلكترونــي، دار النهضــة العربية لســنة ٢011م

د. عبــد المنعــم زمــزم، عقــود الفرنشــايز بيــن القانــون الدولــي الخــاص وقانــون التجــارة . 8
الدوليــة، دار النهضــة العربيــة 143٢ هـــ - ٢017م.

ــال منازعــات الاســتثمار، دار النهضــة . ٩ ــي مج ــم ف ــة التحكي ــي، خصوصي د. عصــام القصب
ــنة 1٩٩3م، ــة، لس العربي

د. مصعــب ثائــر عبــد الســتار منازعــات التحكيــم التجــاري فــي عقــود البتــرول -دراســة . 10
مقارنــة- دار الفكــر الجامعــي الطبعــة 1 لســنة ٢018م.

د. مصعــب ثائــر عبــد الســتار، النظــام القانونــي للعقــود النفطيــة العراقيــة بيــن الســيادة . 11
ــة 1  ــع، الطبع ــة المتحــدة للنشــر والتوزي ــة، المؤسســة العربي ــة الأجنبي ــة والهيمن الوطني

لســنة ٢0٢5م.

ثانياً التشريعات القانونية
اتفــاق التشــجيع والحمايــة المتبادلــة لاســتثمارات بيــن مصــر وسويســرا، جمهوريــة . 1٢

مصــر العربيــة، الجريــدة الرســمية - العــدد ٢6 فــي ٢8 حزيران/يونيــو ٢01٢م.
قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة . 13

وتنفيذهــا )نيويــورك 1٩58م( بموجــب القانــون رقــم )14( لســنة ٢0٢1م.
الأخــرى . 14 الــدول  ومواطنــي  الــدول  بيــن  الاســتثمار  منازعــات  تســوية  اتفاقيــة 

٢01٢م. لســنة   )64( رقــم  القانــون  بموجــب  )واشــنطن1٩65م( 
ــر/. 15 ــي 17 نوفمب ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار )ICSID( ف ــز الدول ــة المرك اتفاقي

تشــرين الثانــي لســنة ٢015م.
ــنة . 16 ــباط/فبراير س ــي ٩ ش ــدد 6 ف ــة- الع ــر العربي ــة مص ــمية -جمهوري ــدة الرس الجري

1٩78م.
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الجريــدة الرســمية جمهوريــة مصــر العربيــة - العــدد 33 فــي 17 آب/ أغســطس . 17
٢006م.

الجريــدة الرســمية جمهوريــة مصــر العربيــة العــدد ٢1 الصــادرة فــي 31 آيار/مايــو . 18
لســنة ٢017م.

الجريــدة الرســمية جمهوريــة مصــر العربيــة- العــدد ٢6 فــي ٢7 حزيران/يونيــو ســنة . 1٩
1٩74م.

الجريدة الرسمية جهورية مصر العربية– العدد ٢٢ في 30 آيار/ مايو ٢00٢م.. ٢0
ــم )٢( . ٢1 ــون رق ــدل بقان ــنة ٢006م، المع ــم )13( لس ــي رق ــتثمار العراق ــون الاس القان

لســنة ٢010م.
ــة . ٢٢ ــم )٢٢0( لســنة 1٩86م، بشــأن الموافق ــي مصــر رق ــة ف ــس الجمهوري ــرار رئي ق

علــى معاهــدة تبــادل تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات والبروتوكــول التكميلــي لهــا بيــن مصــر 
ــخ 1٩8٢/٩/٢٩م، و1٩86/3/11م، -  ــن بتاري ــة الموقعتي ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي

الجريــدة الرســمية - العــدد 34 فــي ٢0 أغســطس 1٩٩٢.
ــة العــراق العــدد )430٩( للســنة 55 . ٢3 ــدة الرســمية لجمهوري ــة الجري ــع العراقي الوقائ

فــي 10 شــباط لســنة ٢014م.
الوقائــع العراقيــة- الجريــدة الرســمية لجمهوريــة العــراق والمنشــورة بالعــدد )4٢83( . ٢4

٢013/7/٢٩م. في 
ــدد )4633( الصــادرة . ٢5 ــراق الع ــة الع ــدة الرســمية لجمهوري ــة- الجري ــع العراقي الوقائ

فــي٢0٢1/5/31م.

ثالثاً المقالات والرسائل والاطاريح
د. عبــد المنعــم زمــزم، مقــال بعنــوان )المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار: . ٢6

ــم  ــة التحكي ــدى مجل ــه( ل ــم لدي ــاوى التحكي ــي - دع ــه القانون ــه الإداري – اختصاص هيكل
ــي،  ــم الدول ــي للتحكي ــاد العرب ــة لاتح ــة العام ــا الأمان ــة متخصصــة تصدره ــي، مجل العرب

ــو ٢016م. ــران/ يوني ــدد ٢6، حزي الع
ــون . ٢7 ــي قان ــة ف ــات التعاقدي ــوازن العاق ــال ت ــة اخت ــائل معالج ــارس، وس ــامة ف د. س

ــنة 1٩٩8م. ــرة لس ــة القاه ــوراه جامع ــالة دكت ــة، رس ــارة الدولي التج
د. عمــرو حيــدر، تســوية منازعــات الاســتثمارات الأجنبيــة فــي إطــار اتفاقيــة واشــنطن . ٢8

ــة  ــوراه جامع ــالة دكت ــتثمار، رس ــات الاس ــوية منازع ــي لتس ــز الدول ــاء المرك ــأن إنش بش
القاهــرة، لســنة ٢01٢م.

رابعاً الانترنت
٢٩ .https://icsid.wordbank. :ــي ــط التال ــى الراب ــيد عل ــمي للأكس ــع الرس الموق

org
30 .https://icsid.worldbank. :الحكــم المنشــور علــى الموقــع الرســمي للأكســيد

/org
تفاصيــل توقيــع  الاتفاقيــة مــن قبــل الدكتــور ســامي الأعرجــي، رئيــس الهيئــة . 31

الوطنيــة لاســتثمار، فــي العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن. للمزيــد انظــر موقــع الهيئــة 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

6٩

الملف القانوني
https://investpromo.gov.iq/ التالــي:  الرابــط  علــى  لاســتثمار  الوطنيــة 

 utm_source=chatgpt.com&13337=ar/?p
تفاصيــل قضيــة التحكيــم التــي تعــود إلــى عــام ٢014م، بيــن تركيــا والعــراق وإقليــم . 3٢

كردســتن، والوثائــق الأخــرى التــي تبيــن أن تركيــا قامــت تبعــاً لذلــك بوقــف ضــخ النفــط 
الخــام العراقــي مــن خــط الأنابيــب الــذي يــؤدي إلــى مينــاء جيهــان. للمزيــد انظــر الرابــط 

 65076٢53-https://www.bbc.com/arabic/middleeast التالــي: 
33 .https://  :أنظر الموقع الرســمي للمركز ،)ICIA( المركــز العراقــي للتحكيــم الدولــي

najafchamber.com/المركز-العراقي-للتحكيم-الدولي 
القانــون . 34 فــي  المســتثمرين  مــع  النزاعــات  بتســوية  المتعلقــة   القانونيــة  المــواد 

https://www.elwatannews.com/news/ التالــي:  الرابــط  علــى  الجديــد 
  6٢3646 /details

مقــال منشــور علــى الانترنــت بعنــوان )47 اتفاقيــة فــي ٢0٢1م، مــا هــو دور . 35
البرلمــان فــي التصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة(.. أســئلة وإجابــات عــن قواعــد مناقشــة 
https://www. :النــواب” لاتفاقيــات والمعاهــدات للمزيــد أنظــر علــى الرابــط التالــي“
اتفاقية-في-٢0٢1-ما-هــو-دور-  -47/46٩365/٢/parlmany.com/News

ــق  البرلمان-في-التصدي
مقــال منشــور بعنــوان )العــرب خســروا أكثــر مــن 700 قضيــة تحكيــم دولــي لافتقارهــم . 36

ــر  ــود العقــود( منــى مكيــن، مدي ــة وبن ــد مــع الشــركات الأجنبي ــات التعاق ــى الوعــي بفني إل
https://www.aljarida.com/ :المزيــد اقــرأ  الأهلــي.  للتدريــب  أيمــس  معهــد 

/articles

خامسًا المصادر الأجنبية
. 37 Ying Li, La transmission et l’extension de la clause compromissoire 

dans l’arbitrage international, op. cit., nº 101.




